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  البحث ملخص
ما قرره القانون المـدني   تأسطح العمارا لكيةم حكامبأ لقالبحث المتع يوضح

الأجزاء المشتركة في العمـارة   ملكيةالخاصة ب قواعدالإسلامي بشأن ال قهوالف
القانون وملكية  فيومن بينها السطح وذلك تحت مسمى ملكية الطبقات والشقق 

 يـة ملك اءهذه الأجـز  ملكية فيها ونتك والتيالعلو والسفل في الفقه الإسلامي، 
ا بين جميع المـلاك بجانـب الملك   اشائعا جبريالمفـرزة للشـقة أو    يـة شيوع
المشـتركة إذا   لكيةمن هذه الم ةسطح العمار استثناءبق،وهذا لا يمنع من الطا

وحـده دون بـاقي مـلاك     السطحاختصاص أحدهم بملكية  ىاتفق الملاك عل
مـن اسـتعمال    الكللم رةالمقر لسلطاتله في هذه الحالة كل ا ونويك ،العمار

 يف الآخرين ،وعدم التعسف كالإضرار بالملا موتصرف بشرط عد استغلالو
لقوانين البناء المعمول  ةبالمخالف لعمارةعلى سطح ا اء،وعدم البن هاستعمال حق

لهم  يكونبين الملاك ف مشتركةسطح العمارة  ةوفي حالة ما إذا كانت ملكي ،بها
جميـع   وافقةمن م لابدفيه ف لتصرفا استغلاله،أمااستعماله و يجميعا الحق ف

على سطح العمارة إذا كان قانون البناء  اءيجوز لهم البن اعلى ذلك ،كم لاكالم
بيـع البنـاء بيـنهم     لةحصي قسممشتركة بينهم ثم ت تيسمح بالتعلية وذلك بنفقا

 التصـرف أن ينفرد ب لأحدهميجوز  يها،ولاأو بالنسبة التي يتفقون عل لتساويبا
 ـ هباقي الملاك وإلا كان تصـرف  افقةعلى مو الحصولدون  السطحفي   ا،باطلً

ولا يجـوز   ميمـه في نفقات صيانة السطح وتر بالمساهمة لملاكجميع ا يلتزمو
 ـ هفـي هـذ   سـاهمة لأحدهم أن يمتنع عن الم  لجـزاء وإلا تعـرض ل  اتالنفق

م ٢٠٠٨لسنة  ١١٩ مرق حدمن قانون البناء المو ٨١المنصوص عليه في المادة
قات الملكية المشتركة للطب إدارةطريقة  -منه  لرابعا بابال في -والتي نظمت 

وذلك عن طريـق   الواحدةملاك في العمارة  ةخمس نلأكثر م مملوكةوالشقق ال
 جمعيـة والتي تختـاره ال  لاتحادا ةيتكون من مجلس إدار ذيالشاغلين ال اداتح

شـاغلي العقـار، ويتكـون مـن       عجمي من هايتكون أعضاؤ والتي مية،العمو
،وعضو  الصندوق وأمينمن رئيس الاتحاد، حادمجلس إدارة مجلس إدارة الات

الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيـذها بالعقـار    همتهمن الاتحاد، ،وتكون م
علـى طابعـه    حفـاظ المشتركة وملحقاته وال أجزائهللمحافظة على سلامته و

  للعقار. وبةالمطل خدماتالمعماري وتوفير ال
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فـي أبسـط    لطبقـات ل ركةالمشـت  ةالملكي لاميةالشريعة الإس عرفت ولقد
الأبنية قديما لم تكن فـي   لأنالدار وملكية علوها ، سفلىأي ملكية  ورهاص

تكـن تـدعو    لمالحاجة  نلأ فوقه،وذلك احدو ابقالسفلي وط تتعدىالغالب 
الشـريعة   ،وكانـت  لمسـاحات عموديا لـوفرة ا  ااتجاه بالبناءإلى الاتجاه 

لسفل ا كالعلوي فمال ةعن ملكي سفليالإسلامية تذهب إلى استقلال ملكية ال
 مـن يملك الوجه الأعلـى   العلويملك وحده الأرض والبناء عليها، ومالك 

سقف السـفل والبنـاء الـذي فوقـه وحـده وكانـا بمثابـة جـارين لا         
 صـيانته المحافظة على ما يملكه و اشريكين،وأوجبت على كل مالك منهم

حـق   بيع لفقهفي ا الراجحالرأي  ازبالمالك الآخر،كما أج ضراروعدم الإ
 هاأي بيع سطح العمارة للبناء عليه لأن من يملك الأرض يملك علو عليالت
كل سلطاته على ملكه دون قيد سوى عـدم الإضـرار    قرارها،ويمارسو
 .غيربال
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  المقدمة
الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، الحمد الله رب كل شيء 

بقدر،والصلاة والسلام على إمام ومليكه ،الحمد الله الذي خلق كل شيء 
المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمةً للعالمين ،والهادي إلى الصراط 
المستقيم سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أفضل صلاة 

  وتسليم.
  أما بعد:ـ

الأجزاء المملوكة ملكية مشتركة  منأسطح العمارات تعد  أن هلا شك في فمما
 والشيوعالموجود بها السطح ، العمارةفي  اتلملاك الشقق والطبق لشيوععلى ا

الشيوع  ،وهذامن القانون المدني المصري  ٨٥٦هنا شيوع جبري بنص المادة 
بالأجزاء  تفاعللان ةمخصص نهاالقسمة بأي حال من الأحوال إذ إ للا يقب

 ملكيةمارة في الع مملوكةال الأجزاءباقي  مثل هاالمشتركة في العمارة مثل
وقواعد  ،والدهاليز ،والممراتوالمصاعد  ية،والأفن كالمداخل،مشتركة 
لا يتصور عقلًا الانتفاع بالشقة  تيوغيرها من الأجزاء المشتركة ال الأرضيات

  .نهاالمملوكة ملكية خاصة بدو
 لأجزاءمن ا يرهفي سطح العمارة دون غ بحثال لتخصيص فعنيما د ولعل

خاصة في الحالات التي لا  هعلي واقعةالنزاعات ال كثرة المشتركة للعمارة هو
والاستغلال الأمثل بين  نتفاعيوجد فيها اتحاد ملاك للعمارة يتولى تنظيم الا

 أنبش ٢٠٠٨لسنة  ١١٩أن القانون رقم  منفبالرغم  ح،الشقق للسط ملاك
اتحاد الشاغلين (اتحاد  تنظيم - الرابع منه  البابفي  -خصص   حدالمو لبناءا

 بنيةالم اتإقامة اتحاد للشاغلين للعقار ٧٢ ادةسابقًا) حيث ألزمت الم كالملا
شاغلي  نونوحدات ، وأدخل هذا القا سعدد وحداتها عن خم قلوالتي لا ي

 اتبقرار ميع،إيجار) وألزم الج ،ملكية فاعانت حق(فةالعقار المبني بأية ص
سلطة إدارة الأجزاء المشتركة في  أعطىمشرع الاتحاد،وعلى الرغم من أن ال

من الناحية  نهومن ضمنها أسطح العمارات إلا أ ينلاتحاد الشاغل اراتالعم
هذا الاتحاد في كل عمارة  إنشاءب اراتالعم سكانلم يهتم الكثير من  عمليةال

إدارة الأجزاء  ىبينهم يقع عل فاقترتب عليه عدم وجود ات الذي الأمر يشغلونها
العمارة  سطحوأهمها  زاءهذه الأج استغلالب امبل إن بعضهم ق تركة،شالم

حظائر للطيور أو  ببناءوذلك  ،للعمارة اغلينباقي الش دونلمصلحته الخاصة 
 حشراتأغراضه القديمة فصارت الأسطح مرتعا لل خزينأو ت ،الحيوانات
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 عهم دادالذي تز مرالأ ،على أساسات العمارة ايشكل عبئً مما ضارةال والنفايات
والمشاجرات بين الجيران في العمارة الواحدة أو بينهم وبين  منازعاتال

 كاتالسطح لشر يربتأج مارةالعمارات المجاورة خاصة إذا قام صاحب الع
 ثبتتأ يالأمر الذ ،برج اتصالات أو شبكة تقوية محمول لإقامة المحمول

له بأضرار صحية  نجاوريوالم للمبنى الشاغلين عرضي أنه ةالعلمي بحاثالأ
المشتركة في العمارة  الأجزاء همخطيرة، وإزاء هذه الفوضى في إدارة أحد أ

 الجماليمن تلوث بيئي وتأثير على الشكل  لكوهو السطح وما نتج عن ذ
 سطحعلى استغلال أ لواردةا منازعاتكثرة ال ،بخلاف ريةالعقا للثروة

العمارة وتحويله إلى شقق دون الحصول  سطحإلى بناء  الإضافةب ،العمارات
  ،على السطح ةالملاك أو دون مراعاة حقوق الارتفاق الوارد اقيموافقة ب ىعل

فوق  نهيارللا رضهابالكامل ويع  العمارة أساسات لىع ؤثرالأمر الذي ي
  .سكانرؤوس ال

 طحهذا الموضوع المتعلق بالأحكام القانونية لأس فيأن أبحث  ارتأيت ولذلك 
والوقوف على موقف الفقه الإسلامي وكيفية  ونيةلعمارات من الناحية القانا

الموضوع، وكذلك توضيح الحلول القانونية الممكن اتخاذها لحل  ذاله جتهمعال
 ومنالمملوكة على الشيوع. اتأسطح العمار لالباستغ ةالمشكلات المتعلق

من الأبحاث  يرثبالذكر أنني عند بحثي في هذا الموضوع لم أجد الك الجدير
مفصل بل إن معظم الأبحاث التي اطلعت عليها  شيءالقانونية التي تناولته ب

 عليهاالمشتركة لأجزاء العمارة والتصرفات الواردة  لملكيةاهتمت بتوضيح ا
 طحعلى س ركيزالت ،دون عامةالشاغلين بصفة  اتحادونظام  الملاك وواجبات

 لأجزاءباقي ا ملن تختلف عن أحكا امهأن أحك اربصفة خاصة على اعتب لعقارا
من  الا غبار عليه من الناحية العلمية ،أم مالمشتركة في العمارة، وهذا الكلا

على  زترتك حاكمالم حاتتكتظ بها سا يالمنازعات الت رالناحية العملية فأكث
 يعدالمشتركة في العمارة نظرا لأنه  زاءالأج نم ادون غيره العقاراتأسطح 

للعمارة أو  الجمالي شكلال ناحية منالعمارة ككل  علىفعال والمؤثر ال لجزءا
يؤذي باقي الملاك في العمارة ،لذا  كلبش لالهالمخالف عليه أو استغ ناءبالب

والفقهية  قانونيةالأحكام ال لىع فلأق البحث ذارأيت أن أركز عليه في ه
  المستطاع . قدر هب خاصةال

  ثلاثة فصول: يف -بمشيئة االله تعالى  -أتناول هذا البحث  وسوف
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الطبقـات والشـقق) وتحديـد     ية(ملك الأول: تعريف الملكية المشتركية الفصل
  من أحكام. وفيه ثلاثة مباحث: اأجزائها وما يتعلق به

  .  الشققو بقاتفي ملكية الط مفرزةال زاءالأول:تحديد الأج المبحث
  .أو المفرزة في العمارة خاصةالالثاني:حقوق الملاك بالنسبة للأجزاء  المبحث
  .ققفي ملكية الطبقات والش تركةالثالث:تحديد الأجزاء المش المبحث
:  تعريف سطح العمارة وبيان أنـواع الملكيـة الـواردة عليـه     الثاني الفصل

  .أحكامهاو
  أربعة مباحث                                    وفيه

  لها. مقررةوالحقوق ال ارةالخاصة لسطح العم الملكية : الأول المبحث
  الثاني: ملكية سطح العمارة وفقًا لأحكام السفل والعلو. المبحث
  على الشيوع العادي. ارةالعم طحالثالث:ملكية س المبحث
مشـتركة  وتنظـيم هـذه الملكيـة      ملكيةسطح العمارة  ملكيةالرابع: المبحث

  .   ارتهاوإد
  الفقه الإسلامي.   يمارات فالع طحالملكية المشتركة لأس كام:أح الثالث الفصل

  مبحثان: وفيه
  وحكم بيعه. تعليالأول: حق ال المبحث
 في الفقه الإسلامي. مهاوحك ارةسطح العم ةالثاني: صيان المبحث

  الأول الفصل
 الأحكاموتحديد أجزائها و شققوال طبقاتالملكية المشتركة لملكية ال تعريف

  الواردة عليها
هي في الأصل قائمة على تقسيم العمارة إلى طبقات أو شقق  المشتركة الملكية

كـل   ضـم ي ،أجزاء إلى ومقسمةلأشخاص مختلفين  كةأو محلات متعددة مملو
نظم القانون المصـري   لقدو ،وحصة في الأجزاء المشتركة مفرزامنها جزءا 

الفقهـاء   ،وعـرف والشـقق   لطبقاتا لكيةعليه م قوأطل ةهذا النوع من الملكي
يكـون لكـل    يثالبناء الذي يتعدد ملاكه بح لكيةة الطبقات والشقق بأنها مملكي

للأجـزاء   تملكهم يستتبع امم زةمنهم طبقة أو شقة خاصة به يملكها ملكية مفر
 لعربيـة بعض التشـريعات ا  وتنظم , ١إجبارية شائعةملكية  ناءالمشتركة من الب

                                                
 ـ - الملكيـة  نظـام  - الجمال محمد مصطفى.د ١  المعـارف  منشـأة  -١٥٣صــ

- الأصـلية  العينيـة  الحقـوق  فـي  الـوجيز  - السـعود  أبو انرمض.،د الإسكندرية
 م٢٠٠١ سنة الجامعية المطبوعات دار ١٢٦صــــ
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كما في التشريع المدني الجزائـري   المشتركةالملكية  سمىهذه الملكية تحت م
 لقـانوني ا المفهموميختلف  ولاالسوري ،  لمغربي،والتشريع،والتشريع المدني ا

الطبقـات   لكيـة لم يوارد في القانون المصـر  هو عمالها وفق هذه التسمية 
 ونيـة (الحالة القان بأنها لمشتركةالملكية ا ئريوالشقق فلقد عرف المشرع الجزا

المبنيـة والتـي تكـون     راتالعقار المبني أو مجموعة العقا عليها ونالتي يك
كل واحدة منها علـى جـزء    تملمقسمة حصصا بين عدة أشخاص تش ملكيتها

يختلـف التعريـف الـذي ذكـره      ولا ١في الأجزاء المشتركة) صيبخاص ون
 فكلا والشقق،فقهاء القانون المصري للطبقات   تعريف عن ئريالجزا رعالمش
أو مجموعة عقارات مبنيـة   اعلى نظام قانوني واحد يشمل عقار ائمق يفينالتعر

 عةوملكيـة شـائ   ،ملكية مفرزة خاصة بالشقة أو الطبقة ىإل فيهاتنقسم الملكية 
  . العقارخاصة بالأجزاء المشتركة في 

  شتركةالملكية الم خصائص
 ،) له خصـائص عـدة  الشققو تالنوع من الملكية المشتركة (ملكية الطبقا هذا

  أهمها:ـ
العقارية المبنيـة المملوكـة ملكيـة     الملكيةب لكيةهذا النوع من الم صيخت -١

يخـرج مـن    لذلكمن الملاك و جموعةواحد بل م مالكجماعية فلا يكون فيها 
ملكية  الحالةهذا النظام المبنى المملوك لشخص واحد، إذ تكون الملكية في هذه 

 ذوإن كان المبنى مقسما لطبقات أو شقق إ ،حتى ةخاصة وليست ملكية مشترك
على العقار  لاكالم ددالمادي أو الهندسي للعقار ولكن بتع لتقسيمبا يستالعبرة ل

  طبقات أو شقق. إلىالمقسم  احدالو
يمـارس   نبكل فرد بحيث يمكن أ اصةالملكية المشتركة تحتوي أجزاء خ -٢

وتصرف يجاورهـا   لواستغلا استعمالالمالك بشكل خاص من  طاتعليها سل
  .عقارفي الأجزاء المشتركة في ال يةملك
طلب  كنفيها إجباري فلا يم لشيوعفي الأجزاء المشتركة ا ةالشائع الملكية -٣

مدني مصري  ٨٥٦من المادة  انيةالث ةأكدته الفقر اوهذا م ئتها،تجز ولا هاقسمت
نصـيب   ونيكو قسمةال قبلمن العقار لا ت كةالمشتر ءإذ نصت على [أن الأجزا

كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار وليس للمالك أن يتصرف في 
  الذي يملكه ]. الجزءنصيبه هذا مستقلًا عن 

                                                
 تشـريع المشـتركة وحمايتهـا فـي ال    قاريةآلية إدارة الملكية الع -عمار  دروازي ١

   لجزائرا -العلمي  لبحثوزارة ا ٧صـ-الجزائري
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والاسـتغلال فـي    لله حق الاسـتعما  المشتركة الملكيةفي نظام  الكالم - ٤
أن  يمكنـه فـلا   ابينما يكون حقه في التصرف مقيد مةملكيته وفق القواعد العا

يتصرف في الملكية المفرزة وحدها دون ملكية الأجزاء المشتركة ولا العكس، 
 الأجـزاء  كيـة به تصرفه فـي مل  طلابد أن يرتب لمفرزةفي ملكيته ا رفهفتص
 يالجزء المشـترك بـأ   دوناستعمال الجزء المفرز  كنلا يم إنهإذ  شركة،الم

  حال من الأحوال.
لأكثر من مالك  ملوكةوم اتشقق وطبقإلى  لمقسمةا راتالمالك في العما وحق

ملكيـة   يمتلكـه الذي  محليختص بالشقة أو ال مفرز جزء ينعلى جزء نصبي
وحدود تميزها عن غيرها من بـاقي   ةبمساح  يةومحددة في سند الملك خاصة

وبـين المـلاك الآخـرين فـي العمـارة       نهبي تركمش جزءوحدات العمارة،و
الملاك،ويتميز كل جزء مـن   لن كم تركالمش عوالانتفا ستعمالللا خصصم

قـانوني غيـر    لنظـام ) بكونه يخضع والمشتركةأجزاء هذه الملكية (المفرزة 
المفرز حـق   زءعلى الج كحق المال يكون فبينماالنظام الذي يخضع له الآخر. 

ملكية خاصة له يمارس عليها سلطات المالك من استعمال واستغلال وتصرف 
شـائعا   قًـا يكون حقه على الجزء المشترك ح ية،الملك يف عامةوفقًا للقواعد ال

 أو والانتفـاع  عمالوليس له سوى الاست عمارةباقي ملاك ال يتهملك ييقاسمه ف
 داتحـا  لائحـة  تحـدده  ،ومالما يتم الاتفاق عليه بينهم جميعا  االاستغلال وفقً

  فيما بينهم. هاالتي يضع  الملاك بنود الشاغلين
 لـك وذ ،بين مختلف هذه الأجـزاء  يزكان لابد من التمي ينمهذين النظا ولتباين

 حقـوق حتى لا يقع خلـط بـين ال   بهومعرفة الأحكام الخاصة  نهالتحديد كل م
 ـ   مفرزةال كيةالواردة على المل الملكيـة المشـتركة    ىوالحقـوق الـواردة عل

  : مبحثينذلك في  يانوسأقوم بب ،(الشائعة)
  .ققفي ملكية الطبقات والش المفرزة لأجزاءا حديدالأول:ت المبحث
ملكيـة الطبقـات    فـي المقررة للملاك ملكية مفـرزة   قوقالحالثاني:  المبحث

  .لشققوا
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  الأول بحثالم
   قملكية الطبقات والشق في المفرزة جزاءالأ تحديد
والشقق التي يتكون منها البناء حيث تكون  بقاتالأجزاء المفرزة في الط تتمثل

المفرزة  ملكيةأن ال أيالأشخاص  حدمستقلة لأ لكيةم لوكةمم ةكل شقة أو طبق
 ومعيـار  ،١ وحـده  الخاص بالمالـك والمعـد لاسـتعماله    جزءال علىتنصب 

 طأو الضاب يارللمالك وحده هو المع ستئثاريالخاص أو الا والانتفاعالاستعمال 
 بـين المفرزة في العقار والأجزاء المشتركة  جزاءالذي يمكن به التمييز بين الأ

سند الملكية مبينًا لمـا يعـد    هاالتي لا يكون في حالاتوهذا في ال الملاك، يعجم
  مشتركًا. أومفرزا 
 فهـا الملكية في أغلب الأحوال تحدد رقم الشقة ومساحتها وعـدد غر  فسندات

الأجـزاء   كردون أن تهتم بذ لعقارمن ا هاالكائنة فيه وموقع بقوحدودها والطا
كالحائط الفاصـل   شائعة ملكيةمنها ملكية مفرزة أو  دوما يع قةالأخرى في الش

والسقف بين طابقين والجدران الداخلية والشرفات والنوافذ وغيرها  شقتين، ينب
 في الأحواليخضع تحديدها في غالب  لتيوا ،في الشقة وجودةمن الأجزاء الم

 القـانون  مـن  ٨٥٦المـادة   ،ونصإلى النص القانوني اتفاقحالة عدم وجود 
مشـتركة   ملكيتها وتكونشقتين  ينالفاصلة ب لحواجزا ىلم يوضح سو دنيالم
لأصحاب الشـقتين أو   ملوكةالأجزاء تكون م ،فهذه قتينأصحاب هاتين الش ينب
بهـا لقواعـد    عوالانتفا ارتهاالعمارة وتخضع إد كفقط دون باقي ملا لطابقينا
إذن  دونيشـاء   العادي، فيحق لكل مالك أن ينتفع بها من ناحيته كمـا  شيوعال

شـريكه عـن اسـتعماله     طليع ،أو فأو السق بالحائطألا يضر  بشرطشريكه 
يترتب عليه حـدوث   لمما  ماوتكون نفقات الصيانة مشتركة بينه به،والانتفاع 

الإصلاح ويكون التصرف فيها  اليففيتحمل وحده تك أحدوهما خطأب لأضرارا
 استقلالًا عن الشـقة أو  هارهن أوللتصرف في الشقة ذاتها فلا يحق بيعها  عاتاب

 حـائط ال سـوى  مصـري مدني  ٨٥٦يحدد نص المادة  ولم ،٢التابع له الطابق
إذا كانت  ما ددالشقة فلم يح داخل بين شقتين أما باقي الأجزاء الأخرى الفاصل

                                                
 الجديدة الجامعة دار ،٢٠٣صـ- الأصلية العينية الحقوق - منصور حسين محمد.د ١

  م٢٠٠٧ ،سنة

 الحقـوق  كليـة  -١٢٩صـ- الأصلية العينية والحقوق الملكية - الحليم عبد رضا.د ٢
 بنها جامعة
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ات الفقـه   لاجتهـاد  الهذا المج تاركًامفرزة  ملكيةأو  كةمشتر  لكيةملكيتها م
يعـد مملوكًـا    لطبقـة أو ا الشقة داخل هوعلى أن كل ما  اتفقالقانوني والذي 

 يوجـد الفاصلة بين الحجرات ومـا   اجزملكية خاصة مثل الحو ةلصاحب الشق
وكـذلك   لصحية،والأدوات ا ،وأسلاك الكهرباء ،والغاز،فيها من أنابيب الماء 

 علـى  مثبتةال والديكورات ،والدهاناتالتي تكسو الأرضية  ،والأخشابالبلاط 
كما يعد من الأجـزاء   قة،التكييف المثبتة داخل الش وأجهزة ١والجدران لأسقفا

أثـاث   يـه ف ونوزعفيه  عيشالذي تحده حوائط الشقة والذي ن ضاءالف ةالمفرز
يشكل مع غيره من الأجزاء المادية  ديغير ما شيءوهو  فضاءال ،وهذاالشقة 

    .٢مفرزة لمالك الشقة حقوقالوحدة التي تكون محلًا ل
هـل هـي    شرفاتتساؤلات بين الفقهاء في تحديد ملكية النوافذ وال رتثا ولقد

  العمارة؟مشتركة بين جميع ملاك  ةملكية مفرزة لمالك الشقة أم ملكي
من الأجـزاء المشـتركة أو المفـرزة     رفاتالنوافذ والش أنعلى اعتبار  وذلك

 ـ الذييندرجان في إطار الهيكل الخرساني  مايرجع إلى أنه  الأجـزاء ن يعد م
في مجملها مـن   عدوالتي ت لمبنىل ةويشكلان الواجهة الرئيس ارللعق ركةالمشت

تقييـد المالـك    يـه الذي يترتب عل ،الأمربين جميع الملاك كةالمشتر جزاءالأ
عدم التغييـر فـي شـكلها     كذلكو هاالخاص بالعمارة كل الطلاء لونب لالتزامبا

  .٣كله مبنىحتى  يكون متسقًا مع الشكل الجمالي لل الخارجي
وإن كانـت تتصـل بالهيكـل     اتوالشـرف  افـذ يرى البعض أن النو ينح في

 شـقة الخاص لمالـك ال  للاستعمالمخصصان  ماالخرساني للعمارة كلها إلا أنه
 لطـلاء، بنوع معين من ا تلزمه ذيوهذا الاستعمال يخضع للقيود المشتركة ال

 ـ يبرره يودالق ذهللمبنى كله، والخضوع له جماليظهر الوالاحتفاظ بالم  الاتص
 ،٤والخـارجي للواجهـة   لـداخلي الفني ا بالانسياب امباشر لًااتصا ءهذه الأجزا

بالشـقة   ةالرأي هو ما أرجحه لأن الشرفات والنوافذ هي أشـياء متصـل   وهذا
                                                

 ـ - الملكية حق - المدني القانون شرح في الوسيط -السنهوري الرزاق عبد.د ١  -٨جــ
 العينيـة  الحقـوق  فـي  الوجيز السعود أبو رمضان. د ، العربية النهضة دار -١٣٤٨صـ

- منصـور  حسـين  محمد.م،د٢٠٠١ سنة الجامعية المطبوعات دار ١٢٨صـ -الأصلية
 ٢٠٤صـ - السابق المرجع

 النهضة دار - ٢١صـ– مقارنة وفقهية عملية دراسة الشقق ملكية- الجارحي مصطفى.د ٢
 العربية

 علـى  الملاك وحقوق والطبقات الشقق لملكية القانوني النظام- أبوقرين العال عبد أحمد.د ٣
 م٢٠٠١ سنة طبعة - ٥٠،٥١صـ – المفرزة أجزائها

 ٢٠صـ - السابق المرجع- الجارحي مصطفى.د ٤
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ولا  ،نوافذ ولا شـرفات  بدونولا يمكن عقلًا شراء شقة  صلبالأ عالفر صالات
 ـ جزءا عتبارهابا الشقة كيةملكيتها عن مل لفص مكني  نأصليا في الشقة لا يمك

المملوكـة   الأجزاء منيعدان  ،لذلك نهيمكن الانتفاع بالشقة بدو ولاعنها  فصله
الشقة وإذا حدث انهيار لهما أو تآكـل خرسـاني فـإن     لصاحبملكية مفرزة 

ذلك كمـا   من كبرمتضرر الألأنه هو ال ماملزم وحده بإصلاحه شقةصاحب ال
  والإصلاح. بالترميم ١الخاص وعليه يقع العبء وحده لكهمن م نأنهما يعدا

مـدني   ٨٥٦المفرزة المشتركة يستند إلى نص المادة  جزاءالأ حديدكان ت وإذا
مصري إلا أنه ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن هذه المـادة لا تتعلـق بالنظـام    

 ـ ةكملقاعدة م صددب عام،فنحنال  فتهـا مخال ىلا تطبق إلا إذا لم يوجد اتفاق عل
 ركةالمفرزة والمشت جزاءفي سند الملكية على تحديد الأ فاقحالة وجود ات ،وفي

  القانوني . النصيقدم على  الاتفاقفإن هذا 
في العمـارة هـو    مفرزةالشائعة والأجزاء ال جزاءمن التمييز بين الأ والهدف

مراعاة ما يترتب على هذا التمييز من آثار من حيث الفصـل بـين الحقـوق    
توزيع تكاليف صـيانة   حيثالجماعية للملاك المشاركين من  والحقوق الفردية

بالنظر إلـى   حدكل وا اركينالمش لاكالشائعة على مجموع الم لأجزاءوترميم ا
  به. لخاصالجزء ا

  الثاني المبحث
  أو المفرزة في العمارة خاصةال زاءبالنسبة للأج كالملا حقوق

السلطات المقررة له على ملكه  لك سيمار نأ ةالملكية المفرز في الكللم يحق
يسـكن   أنك سهأن يستعمل هذه الشقة بنف وتصرف،فلهمن استعمال واستغلال 

بسكناها إلى  يعهد نكأ الغيربواسطة  يستعملهابمفرده،أو  وهو فيها مع أسرته أ
أنـواع   كـل يتصرف فيها ب أن اله أيض وللغير، هايؤجر نكما له أ أقاربهحد أ

لحـق عينـي    نشـئة الم وكالبيع والهبة والوصـية أ  للملكية لناقلةا تالتصرفا
  .الرهنكالانتفاع وحق السكنى و

 التحسـينات التـي تتعلـق بإدخـال     عمـال بكل الأ امالقي يأن له الحق ف كما
 والخاصـة بالشـقة أ   يـاه شـبكة الم  يغيروله أن  للشقة، لازمةال والترميمات

بـين   الفاصليهدم الحائط  يكورات،أوالكهرباء أو الحمام أو لون الحوائط والد
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يبني حائطًـا   نواحدة ، كما يجوز له أ ةحجر جعلهافي الشقة بحيث ي نحجرتي
 ـ ديكورا يصممداخل شقته ليزيد من عدد حجرتها أو  بشـكل   ايضع عليه أرففً

  جمالي.
إلا أنه ليس هنـاك سـلطة    السلطاتأعطى للمالك كل  ونأن القان من بالرغمو

 ،في استعمال الحق التعسف ،وعدم غيربال ضرارالإ عدم ادائم امطلقة بل يقيده
 ـ فـي المبنى ويـؤثر   تبناء آخر يوهن أساسا وأ ائطفإذا كان هدم الح  همتانت

 ىبذلك حتى لا يعرض المبن مالقيا عن متناعالا كوسلامته فإنه يجب على المال
 الخاصة،والضـرر وسكانه للخطر فالمصلحة العامة دائما تقدم على المصلحة 

 ٨٠٧ذلك سوى تطبيق لنص المادة  عدوعام، ولا ي ررض عيتحمل لدف خاصال
يغلو في استعمال حقه إلى  ألا الكالم علىمدني مصري والتي نصت على أنه [

قيد في اسـتعماله لملكـه بالنظـام العـام     أنه م كما ، ١حد يضر بملك الجار] 
كمخـزن   أو داب،في أعمـال منافيـة لـلآ    هيستخدم شقت نأ لهوالآداب فليس 

  .جرمةالم عمالأو غيرها من الأ لتجسسأو شبكة ل ،للمخدرات
  لثالثا المبحث

  والشقق قاتالطب ملكيةفي  مشتركةال جزاءالأ تحديد
 ،فإذالملكية الطبقات والشقق لمنشئأن الأجزاء المشتركة يحددها السند ا الأصل

إذا  تركةمش كيةمل رفيعتب الأجزاءجزء من  فةتحديد ص لسندلم يتضمن هذا ا
مدني  ٨٥٦نصت المادة  ،وقدجميع الملاك  نمعدا للاستعمال المشترك بي كان

[ إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها  نهأ رتذك دمامصري على ذلك عن
أجزاء البناء المعدة  ملكيةشركاء في ملكية الأرض و نيعدو نهمالمختلفة فإ

 ةوالجدران الرئيس ساتخاص الأسا جهللاستعمال المشترك بين الجميع وبو
 رضياتوقواعد الأ يزوالمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهال

د الشقة كل هذا ما لم يوج وأ ةالطبق داخلإلا ما كان منها  يبالأناب عأنوا كلو
 لمعدةا جزاءوضع المقنن معيارا للأ نصال افي سندات الملك ما يخالفه]،وبهذ

فالمشرع لم  عليها مثلةجميع الملاك وبدأ في ذكر الأ نبي تركللاستعمال المش

                                                
 وما الملكية حق-  الأول الجزء -الأصلية العينية الحقوق - الصالحي إبراهيم.د ١

 المرجع منصور حسين محمد. م،د٢٠٠٤ سنة طبعة - صـ– أحكام من به يتعلق
  ٢٠٤صـ - السابق
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وذلك بعد وضعه  لالمثا ليذكر هذه الأشياء على سبيل الحصر بل على سبي
كما أن  ،بنى ملكية مشتركةمعيارا منضبطًا للأجزاء التي تعد ملكيتها في الم

 مخالفتهاالاتفاق بين الملاك على  وزفيج العام نظامهذه القاعدة ليست من ال
أجزاء من الملكية  خراجبإ وأ لنصا هايذكر لم ركةمشت تعدبإدخال أجزاء 

  المشتركة شملها النص.
العمارة موضوع بحثنا ملكية مشتركة بين جميع  طحيعد س ذلكعلى  وبناء

ذكر أن السطح ملكية  إذاف ،على خلاف ذلك ملكسند ال فيالملاك إذا لم يذكر 
دون غيره من الملاك  لهواستغلا تعمالهباس ثرخاصة لأحد ملاك العقار يستأ

 جبريا يوعاش عةلا تسري عليه أحكام الملكية المشتركة الشائ ،فإنهالآخرين
تعطي  لتيوا ،ا تسري عليه أحكام الملكية الخاصة بالأجزاء المفرزة للعقاروإنم
 لأن اولكن نظر ف،والاستغلال والتصر عمالكل الحقوق من الاست لكالما

وإن كان مملوكًا ملكية خاصة إلا أن هذا لا يمنع أنه من المرافق  لعمارةسطح ا
واسعة وإنما هي  اتسلطعليه ليست  مالكالسكان فسلطات ال جميعالمشتركة ل

   سلطات مقيدة .
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  الثاني الفصل
  عليه ةسطح العمارة وتحديد نوع الملكية الوارد تعريف

 ـ لمتممـة تعريف سطح العمارة بأنه الطبقة العليا ا يمكن الأخيـر فـي    دورلل
 اقعليه إلا من أطب تخاليا تماما من أي إشغالا يكون لغالبالعمارة، وهو في ا

الحـالات مملوكًـا    منيكون سطح العمارة في كثير  و ، ١ التلفزيونية بالالاستق
لـلأرض   كًـا خاصةً إن كان مال مارةفي الع الشققأصحاب  لأحدملكية خاصة 

بالعمـارة   ةالشقق والطبقات الموجـود  وند خالصة لكيةالعمارة م ليهاع نيالمب
الملك الخاصة بأصـحاب الشـقق، فملكيـة     نداتومنصوصا على ذلك في س

صاحب الشقة أو الطبقة من العمارة تكون خاصـة بشـقته فقـط والأجـزاء     
وغيرها  لخارجيةا لجدرانوالمصعد والأساسات وا كالسلم رةالمشتركة في العما

،مـع إخـراج الأرض المبنـي     قةللانتفاع بالش زمةاللا كةالمشتر الأجزاءمن 
  . ركةالمشت كيةهذه المل عليها العمارة والسطح من

 نـي المب رضالأ نملكية خالصة لمالك العمـارة دو  السطحيتصور تملك  كما
 ـ  كةتكون ملكية الأرض مشتر إذعليها العمارة،   اتبين ملاك الشـقق والطبق

 لملكيـة،وفي العمارة في سندات ا جزاءلأ تركةالمش ملكيةال نالسطح م ىويستثن
 عمالعلى السـطح مـن الاسـت    الحقوقالعمارة كل  صاحبهذه الحالة يكون ل

  للملكية. لعامةا دوالاستغلال والتصرف وفقًا لما تقضي به القواع
 لهـا ك عمارةالعمارة إذا كانت ال طحالحال يتصور الملكية الخاصة لس وبطبيعة

والطبقات الموجود بها كمـا لـو كانـت     لشققل مليكدون ت واحد شخصملكًا ل
 ـ لسـطح ا كـون ارة مؤجرة، وبدهي أن يالعم يف لشققجميع ا لمالـك   امملوكً

التي جعلـت شـرط    مصريمدني  ٨٥٦المادة  بيقويستبعد تط حدهو رةالعما
 المفرزة الملكية لة،لذا لاتطبق في حا شققهاتطبيقها تعدد ملاك طبقات الدار أو 

  .واحدكلها لشخص  عمارةلل
ويكون مملوكًا  السطح كيةيتصور تطبيق أحكام السفل والعلو على مل كما

تطبيق أحكام السفل والعلو  علىبين ملاك العمارة  الاتفاقالعلو إذا تم  لصاحب
 ملكيةأحكام  استبعادو ٨٨٦١،٨٦٠،٨٥٩المدني في المواد  نونالواردة في القا

على تطبيقها  لملاكا باتفاق حكاملهذه الأ للجوءجعل ا الشقق،إذو لطبقاتا

                                                
 - منشأة المعارف - ٣٨١صــ -المرافق المشتركة في العقار  -د.محمد المنجي  ١

  م.١٩٨٨الطبعة الأولى سنة  -الإسكندرية 
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كان مكون من  لوالاتفاق مرتفع البناء كما  حلخاصة إ ذا لم يكن العقار م
ملكية شائعة شيوع عادي  حتكون الملكية الواردة على السط وقد ، ١مثلًا ابقينط

لإقامة  ةسطح العمار خصأكثر من ش ىبين أكثر من مالك كما لو اشتر
،أو كان سطح العمارة ملكية شائعة بين أكثر من  يهمشروع فيه،أو للبناء عل

فيه الأحكام الخاصة  التصرفاستغلال السطح و لىع نطبقوارث، فهنا ت
  .ائعةبالملكية الش

هي الملكية المشتركة  راتلملكية أسطح العما االصورة الأكثر شيوع ولعل
 يكون تيللعمارة وال تركةالمش ءضمن الأجزا نأن المشرع ذكر السطح م حتى

في العمارة الواحدة والتي لا  الشققجبري بين ملاك الطبقات و الشيوع يهاف
بالانتفاع بها  لاستئثار، كما لا يمكن لمالك واحد ا ملاكيمكن تقسيمها بين ال

الملاك في  يعباقي الملاك ،بل ان الانتفاع بها واستغلالها يكون لجم ندو
في  ارةسطح العم اتخضع هذه الأجزاء المشتركة ومن ضمنه لعمارة،كماا

 لسنة ١١٩ مقانون البناء الموحد رق هالذي نظم أحكام إدارتها لاتحاد الشاغلين
  منه.  عالباب الراب في ٢٠٠٨
من الملكية  عهذا البحث هذه الأنوا في الىاالله تع يئةنتناول بمش وسوف

  وذلك في أربعة مباحث: فصيلعليها بشيئ من الت واردةوالأحكام ال
  الخاصة لسطح العمارة والحقوق المقررة لها. الملكية : لأولا المبحث
  لأحكام السفل والعلو. وفقًاالثاني: ملكية سطح العمارة  المبحث
  الشيوع العادي. على:ملكية سطح العمارة لثالثا المبحث
 لكيةسطح العمارة ملكية مشتركة  وتنظيم هذه الم ةالرابع:ملكي المبحث
  .  تهاوإدار

  الأول المبحث
  الخاصة لسطح العمارة والحقوق المقررة لها  الملكية

  الأول  المطلب
  الواردة عليه دمالك السطح في استعماله والقيو حق

من استعمال واستغلال  ةكل سلطات الملكي ليهمالك السطح ع يمارس
مدني مصري حيث نصت على  ٨٠٢ ةوهذا ما نصت عليه الماد ،وتصرف

واستغلاله والتصرف  لهحق استعما ونانالق ودوحده وفي حد شيءأنه [ لمالك ال
يربي فيه الطيور أو  أنفله  فسهأن يستعمله بن لسطح]،فيكون لمالك اهفي

                                                
 ٤٤١ـص –السابق  رجعالم - صالحي.إبراهيم ال ١
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 اكما له أن يضع به خزانً ،أشياءه القديمة هوله أن يخزن في ،الحيوانات الأليفة
 ،ويعتبر تللزرع أو الزينا اأن يضع فيه أصيص ،أوللكهرباء  اأو مولد هللميا

يقوم بها المالك ،كما لو  تيال يانةالحفظ والص مالقبيل الاستعمال أع نم
احتاجت جدران السطح إلى ترميم أو طلاء أو احتاجت أرضيته إلى إصلاحات 

  ١ضرورية
  الاستعمال قيود
فليس له أن يستعمل  لقانون،بما يفرضه عليه ا ستعمالها فيمالك السطح  يتقيد

 ةكأن يبني على السطح شقة أو حجر بالغيرعليه ضرر  تبيتر اسطحه استعمالً
من  بناءبدون الحصول على ترخيص  يبنيأو  فه،توهن أساس العمارة وتضع

 سطحبها ال جودكان الترخيص في المنطقة السكنية المو ،فإذا مختصةالجهة ال
 ناءعلى مالك السطح إذا أراد الب فيجبمعين  حديسمح بتعلية البناء عن  لا

 مادةوهذا ما أكدته ال نون،القا يهاالبناء التي نص عل شتراطاتعليه أن يراعي ا
معينة تحد  دفرضت قيو إذامن القانون المدني حيث نصت على أنه [ ١٠١٨

من تجاوز حد معين  منعي أنك اءمن حق مالك العقار في البناء عليه كيف ش
 فاقبالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارت تفاعفي الار

هذا ما لم  القيود،هذه  صلحتهاالعقارات التي فرضت لم فائدةالعقار ل اهذ لىع
  مخالفة لهذه القيود تعطي الحق  وكل لك،يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذ

 لحكمذلك يجوز الاقتصار على ا ا،ومععينً بإصلاحها بةفي المطال للمضرور
أن يطالبوا  لشققا ملاكبالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك]،ولا يجوز ل

  السطح إذا كان ىالبناء عل عدمالمالك ب
السطح ملتزم بقوانين  كأن مال طالمالهم  المشتركة للملكيةيخضع  لا السطح

 لا البناء هذا ولكن ،بالبناء من الجهة المختصة  يصعلى ترخ اصلالبناء وح
 وافقوا اعندم لأنهممن الحصص المملوكة لهم في الأرض  تقاصالان إلى يؤدي

 طحللس ركةعند تعاقدهم على ملكية الشقق على التنازل عن الملكية المشت
 لاوحصر ملكيتها لصاحب العمارة أو صاحب الأرض المبني عليها العمارة،ف

في  محصته نم نتقاصفي هذه الحالة موافقة ضمنية منهم على الا فقتهمتعد موا
 ،فالمالكعليه  البناءب سطحالمبني عليها العمارة إذا ما قام مالك ال الأرض
عليها العمارة إلا إذا كان  مبنيشريكاً في الأرض ال يعد لالبناء السطح  الجديد

                                                
  ٦١٧صـ - السابق المرجع - السنھوري.د ١
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في الأرض  مقررةفي سندات الملكية حصة  فسهمالك السطح قد اشترط لن
بنسبة هذه  الأرضشريكاً في  بناءلل دالجدي المالكالمبني عليها العقار فيكون 

على السطح فقط دون نسبة في  يةالملك نداتس قتصرتأما إذا ا ،الحصة 
 حتى ضيكون لمالك الشقة الجديد في السطح أي نسبة في الأر فلا رضالأ

  يسمح بتعلية البناء. ختصةالم لجهةترخيص من ا ناكه كان وإن
بالبناء على  خيصتر هناكولم يكن  عليةلم يكن قانون البناء يسمح بالت وإذا

من  وهيمنع أنالشقق والطوابق  فلملاك ديدة،شقة ججديد أو  لطابق لسطحا
وإن كان  حتى ،بلالعمارة تتحمل طابقًا جديدا  اتأساس انتوإن ك تىالبناء ح

في حقيقته ليس  ارةسطح العم ،لأنالسطح ملكية خالصة لصاحب العمارة 
أرض مملوكة ملكية  عليها لمقامالبناء والأرض ا طوابقمن  طابق ىسو

في سندات الملكية الخاصة  ذلكوالطبقات ومثبت  لشققمشتركة لجميع ملاك ا
في الأرض موزعة عليهم بنسب محددة بعدد  لمشتركةالملكية ا ،وهذه همب
لو كان الترخيص  ،كما ارةبها ترخيص بناء العم لصادرأو الطوابق ا لشققا
طابق شقتان وعند بيع هذه  بكلطوابق  خمسةمكونة من  ارةببناء عم ثلام

على حقهم بنسبة في الأرض المقام  لعمارةمع مالك ا هااتفق أصحاب الشقق
سندات  فيعليها العمارة تساوي نسبة الشقق المالكين لها ،وتم إثبات ذلك 

معينة من الأرض المبني  ساحةفأصبح نصيب المالك م بهمالملكية الخاصة 
 خيصبدون وجود ترا ليهالسطح بناء طابق ع عليها العمارة ،فإذا ما أراد مالك

المقام عليها البناء  الأرضالجديد شريكًا لهم في  مالكبذلك فلا يعد ال محتس
 ،كماحتى لا يستفيد المخطئ من خطئه بمخالفة القوانين والبناء بدون ترخيص 

 بهمالضرر  يوقعالشقق  لملاكالنسب المقررة  هذهأي نقص في  حدوثأن 
هذا الضرر  يدفعواأن  عهيجوز م ذيحقوقهم المقررة ،الأمر ال نلأنه ينتقص م

فملكيته  ،على ذلك ميعاإلا بموافقتهم ج يهصاحب السطح من البناء عل منعب
ملكيات الآخرين في البناء وعدم القيام بأي  رامللسطح مقيدة باحت صةالخال

عليها  إذا كانت الأرض المقام ن،أماأعمال تنتقص من حقوق الملاك الآخري
أي أنهم يمتلكون  ققباقي ملاك الش ندو لعمارةا احبلص لصاملكًا خا مارةالع

الشقة فقط دون حصة في الأرض المقام عليها البناء فلا يجوز لهم والحال 
كذلك أن يعترضوا على بناء طابق جديد إلا إذا كان هذا الطابق يوهن أساس 

على ذلك من أضرار  تبيتر ،لماأو كان غير مرخص  يهالعمارة ويؤثر عل
 إلى ذلكولهم أن يستندوا في  سهم،فوق رءو العمارةبهم قد تؤدي إلى تهدم 



 

 

        
 

٥٢٥

---
 

 

 ٨٠٧ المادةينص في  والذيفي استعمال الحق  لغلوبا المتعلق القانونيالنص 
حد يضر بملك  لىيغلو في استعمال حقه إ المالك ألا على[ نهعلى أ

 لاالتي  وفةالجوار المأل ارأن يرجع على جاره في مض لجارالجار،وليس ل
]، مألوفالحد ال جاوزتإذا ت ارإزالة هذه المض لبله أن يطا نماوإ بهايمكن تجن

البناء في هذه المنطقة تسمح  وانينوق ذلكأما إذا كانت أساسات العمارة تتحمل 
 امفي منع المالك من البناء على السطح لانعد الحق همبالتعلية فلا يكون ل

  مصلحتهم في منعه من البناء.
  الثاني المطلب

  الواردة عليه وداستغلاله والقي في عمارةال سطحمالك  حق
بالاستغلال استخدام الشيء في كل ما أعد له وما يمكن أن يستخدم فيـه   يقصد

فـإن مالـك    وبالتـالي  ،١على ثماره أو على ما يغله من كسب مادي حصوللل
للحصـول   لهفي اسـتغلا  حقإلى حقه في استعماله،ال الإضافةالسطح يثبت له ب

يقوم بزراعة السـطح   نبنفسه أو بواسطة غيره،كأ لهأن يستغ فلهعلى منافعه 
منها،أو يقوم بتربيـة   تجةالمنتجات الزراعية والحصول على الأموال النا عوبي

 رله أن يقوم بتأجي ،كمادخلًا  ليهطيور أو حيوانات على السطح وبيعها فتدر ع
 وحـات ل ضـع وإعلان لو ايةأجره لشركة دع االسطح للغير لاستغلاله كما إذ

بتأجيره   وميق أوالسطح يسمح بذلك، موقعإعلانية ضخمة عليه خاصة إذا كان 
  ليخزن عليه بضاعته .   غيرلل

 ـ ميقوم الكثير من الملاك بتأجير أسـطح منـازله   ،وقتنا الحالي وفي  ركاتلش
 يحصـل  ائلةط لغالشبكة مقابل مبا ويةه لتقعلي تلنصب برج اتصالا محمولال

 سـطح أن وجود هذه الأبراج فوق أ الاعتبارفي  خذمع الأ السطح،عليها مالك 
 عليها أضرار صحية بالغة الخطورة     رتبيت نازلالم

الضارة الصادرة من هذه الأبراج والتي أثبتـت   مغناطيسيةللأشعة الكهرو نظرا
بشكل دائم إذ تعرضـهم   االمعرضين له علىالأبحاث العلمية خطرها المحدق 

 اءالعمارة في هذه الحالـة سـو   ،فلسكان٢نةللأج تلأمراض سرطانية وتشوها
                                                

طبعة سنة  - ٧١صـ–الملكية وما يتعلق به من أحكام  حق -  الحي.إبراهيم الصد ١
٢٠٠٥ 

 

رضا صلاح  مبقل - تحقيق صحفي منشور بموقع جريدة الغد - المحمول  كاتشب ضحايا ٢
 www.elghad.comالدين
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لمنع مالك السطح من القيـام بـذلك نظـرا     التدخل جرينمالكين أو مستأ اكانو
 إلىللأضرار التي تصيبهم من جراء هذه الإشعاعات الضارة مستندين في ذلك 

  الجوار غير المألوفة. مضارب الخاصي مصري مدن ٨٠٧ لمادةا نص
  ستغلالالواردة على حق الا القيود

 للنظـام  مخالفـة  أويجوز لمالك السطح أن يستغله بطريقة غير مشروعة  لا
 لانًـا هذا النوع من الاستغلال يعد باطلًا بط يتضمن تعاقدوأي  ،العام والآداب

 مطلقًا،كأن يؤجر السطح لزراعة نباتات  

 يسـتغله مسروقة أو مقلدة أو مغشوشة، أو  ع،أو يؤجره لتخزين بضائ مخدرة
فيه أعمال منافية للآداب ،علاوة علـى الضوضـاء    تمارسكازينو  وأ مقهىك

ألا  المالـك  فعلـى المجاورة  والعماراتوالإزعاج الذي يسببه لسكان العمارة 
 فأيراحة السـكان،  اةوهو واجب مراع شخصعام يقع على كل  اجببو ليخ

 لـى ع عديهدائما عند عدم ت لمالكحق ا حدود تقف إنماحق دائما ليس مطلقًا و
المعمول بها أيـا كـان    والقوانين الآدابالعام و للنظاممخالفته  أو يرهغ وقحق

  تشريعي أو عرف أو قواعد الشريعة الإسلامية). نص(امصدره

  اتفاقية قيود
 ـقيو غلالهالسطح في است مالكسلطة  نقد يحد م كما  ةد اتفاقية واردة في لائح
 ـ  فمصدرها كاتحاد الملا وجودالملاك أو في حالة عدم  داتحا  ينهو اتفـاق ب

يكون استعمال  أنإذا رغب الملاك في  اوالشقق في العمارة كم قاتملاك الطب
على السكنى دون غيره من أوجـه الاسـتعمال    مقتصرا ققهوش اروحدات العق

 ـ  يالمهني والحرفي والتجاري وذلك رغبة ف الهـدوء   نتحقيق أقصى قـدر م
 فـي مالك سطح العمـارة و  ةمواجه يف يسريالاتفاق  وهذا ،١والراحة لساكنيه

مـن حـق السـلف ،     وسعأ ونالخلف لا يمكن أن يك حق نخلفه لأ هةمواج
كل من يحل محل المالـك   كلف الخاص وكذلالعام والخ الخلف لوالخلف يشم

السـكنى بـل    أوفي الانتفاع بسطح العمارة كصاحب حق عينـي بالانتفـاع   
  .المستأجرو

   

                                                
 ٦٠صـ - السابق  رجعالم -نقري ال.أحمد عبد العد ١
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  الثالث مطلبال
  التصرف فيه والقيود الواردة على هذا التصرف يمالك السطح ف سلطة
  معنيان: ملكيةفي نطاق حق ال للتصرف

  الأول المعنى
وهـو يخـتلط    شـيء المادي وهو العمل الذي ينـال مـن مـادة ال    التصرف

سلطات جامعة الحق في أن يتصرف فـي   نبما له م شيءبالاستعمال،فمالك ال
التـي قـد تـؤدي إلـى      المادية الأعمالماديا عن طريق قيامه ب تصرفًاملكه 

التصرف المادي في بحثنا  وصورة ١نهم تغييرأو إعدامه أو ال شيءاستهلاك ال
أو طابق بـه   يةشقة سكن إلىعليه وتحويله  لبناءثل في قيام مالك السطح باتتم

 وابـق ط مـن فبذلك يكون قد حوله من سطح للعمارة إلى طابق  ةأكثر من شق
الملكية من سـطح إلـى    هالمحل الواقع علي في ريكون قد غي بذلكو ،العمارة
مالكًا لسـطح عمارة،والسـؤال الـذي     يسأو طابق ول شقةمالك  فأصبحطابق 

في البنـاء عليـه    طحهو: ما مدى حرية مالك الس ةيفرض ذاته في هذه الحال
  وتحويله إلى طابق أو شقة؟

عن  منفصلة السطحإلى ملكية  ظرأن لا نن ناعلى هذا السؤال لابد ل للإجابة
 على دةارعليها كما يجب أن ننظر إلى طبيعة الملكية الو المقامملكية الأرض 

يتعدد فيها ملاك  والذيالطبقات والشقق  امهل ملكية واردة في ظل نظ لسطحا
  كله؟يملك الأرض والبناء  واحدالعمارة أم ملكية خالصة لمالك 

كلها لشخص واحد يملك الأرض وما عليها مـن بنـاء    مارةكانت ملكية الع إذا
كانت قوانين البنـاء   اوتعلية بنائه إذ السطحفي البناء على  لحقيكون له ا افهن

البناء،لأن حقه فـي هـذه الحالـة     بهذاالموجود بها العمارة تسمح  قةفي المنط
 مـادة ال نص أكدتهفوقها من فضاء خارجي وهذا ما  وماالأرض  كيةلمل شاملًا
تشمل ما فوقها وما تحتها إلى  الأرض كيةعلى أن [مل نيمن القانون المد ٨٠٣

 ارساسطح عقاره يكون مم بنىفي التمتع بها علوا أو عمقًا] فعندما  فيدالحد الم
  سمحت القوانين له بهذه التعلية. طالماكمالك  لسلطاته

كمبنى  العمارةمملوكة لشخص واحد و رةكانت الأرض المبني عليها العما إذا
البناء وحده دون مالك  مالكخاصة ب حملكية السط وكانتآخر  صمملوكة لشخ

في التعلي أو  هقد تصرف في حق الأرضهذه الحالة يكون مالك  ة،ففيالعمار
مدني مصري  ٩٢٢العمارة وهذا جائز قانونًا حيث نصت المادة  لمالكالعلو 

                                                
 ٧٧ـص –المرجع السابق  -الصالحي  هيم.إبراد ١
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 ملكيةأو الاتفاق أن تكون  انونأنه [يجوز بمقتضى الق ىفقرتها الثانية عل يف
يتضح أنه  عن ملكية ما فوقها وما تحتها] وبهذا النص لةالأرض منفص سطح

أن  وزيج ؛حيثتحتها  وما فوقها مالا تلازم بين ملكية سطح الأرض وملكية 
على أن هذه المنشآت قد  ليلالد قومعندما ي كوذل هاتنفصل ملكية الأرض عن

لغيره  عطىأ لأرضا الكأن يكون م ،أو نفقتهتمت بواسطة شخص آخر وعلى 
 دق رضأن يكون مالك الأ ،أوعلى نفقته وتملكها  آتهذه المنش ةالحق في إقام

هذه الأحوال  كلففي  ،ملكية منشآت كانت قائمة قبل ذلك خرآ لشخص باع
  .تحتهاوأمثالها تنفصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها وما 

صحيحة بلا  فملكيته عليهاالمقامة  رضدون الأ عمارةلمالك مبنى ال فبالنسبة
أحد طالما كان في الحدود المسموح  حقه في التعلي لا ينازعه فيه وكذلكشك 
إلى طابق أو شقة سكنية،ولكن  تحويلهو طح،لذا يمكنه البناء على الس نونًابها قا

 نتآخر إذا كا ىمطلق دون أي قيود، بمعن قهل حق التعلي لمالك العمارة ح
بها لعدة  الموجودةهذه الطوابق والشقق  بيعت طوابقمكونة من عدة  ارةالعم

يجوز  ،فهلملاك دون أن يكون لهم أي حصة في الأرض المقام عليها البناء 
أو  ةوتحويله إلى شق طحعلى بناء الس رضواأو يعت يمنعواكذلك أن  الحاللهم و

  طابق جديد يضاف إلى العمارة؟
  الاعتراض في عدة أحوال: يف حقلهم ال الحقيقة

فلهم الحق في  هالعمارة وتوهن بناءعلى أساس  تؤثرطابق  يادةكان ز ذاإ - ١
  على هذا البناء. راضالاعت

في  المشتركة افقمن المر تبارهباع السطح لىحق ارتفاق ع شققلملاك ال - ٢
أو وضع أطباق استقبال  لهمسائر الملاك لنشر غسي بهاينتفع  لتيالعمارة ا

فاق خزانات للمياه عليه،فحق الارت وضعأو  ،الإشارة التلفزيونية (الدش)
 رتفق(الم السطحالشقق والطوابق على العقار ولصالح الانتفاع ب لاكالمقرر لم

مملوكة له  تكان إنالسطح في البناء عليه حتى و الكم ةحري على اقيد يعدبه) 
مشغولاً بحق  لحقله عند تصرفه في حقه أن لا يكون هذا ا لابدملكية خالصة ف

تصرفًا ماديا مع وجود حق  كهفي مل رفلأنه لو أبيح له أن يتص ليهع لغيرل
المقرر  تفاقلملاك الشقق في العمارة لأدى ذلك إلى ضياع حق الار تفاقالار
 حويلهالمادي في السطح ببنائه يؤدي إلى تغيير هيئته وت تصرفال ،لأنلهم 

ارتفاق  حق ابه شققمن كونه سطحا لعمارة لملاك ال دلاًإلى طابق أو شقة ب
بالسطح  الارتفاقحقهم في  عنيجوز لملاك الشقق التنازل  نعلى السطح ،ولك
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كما  ،عليه لغيرلخلوه من حق ل يهعل ءفيجوز بعد هذا التنازل لمالك السطح البنا
 سنة ةعشر سخم يلةيسقط حقهم في الارتفاق بعدم الاستعمال للسطح مدة طو

  ) مدني.١٠٢٧/١م(
 ليهارض المقام عالأ فيعلى السطح حصة  المبنيةيكون لمالك الشقة  ولا

هو جزء تابع له مقام  بلمستقل عن العمارة  اءببن ليس طحالعقار. لأن الس
ملكية مشتركة لجميع ملاك الشقق والطبقات ،ومما لا شك  لوكةعلى أرض مم

مما  لبناءالمحمل بها ا صالحص ادةفيه أن بناء طابق جديد سوف يؤدي إلى زي
 تفاق،وهذا ما لم يتم الا مله لمملوكةمن نسبة الحصص ا الانتقاصإلى  دييؤ

الموجودة  رالشقق والطبقات وفقًا لترخيص البناء وعدد الأدوا تملك ثناءعليه أ
السطح لمالك العمارة لا يعد تنازلًا للانتقاص من  ةعن ملكي فتنازلهم ،بالعمارة

 يةتنازل عن ملك اوإنم العمارةالمقام عليها  رضلهم في الأ قررةالنسبة الم
وإن  حتى ،فيه التصرفلأحد أجزاء العمارة لاستعماله واستغلاله و تركةمش

المبني  الأرضحصة في  قابلهلا ي لطابقبنى المالك عليه طابقًا جديدا فإن هذا ا
بالبناء على سطح العقار تؤثر  جديد بقطا ةأن زياد الآخر ،الأمرعليها العقار

من  تقللالعمارة و قمراف قيعلى با ؤثرت أنها اكم وهنهوت ناءعلى متانة الب
 بذات اءتهامثلًا لا تكون كف وارأد ةخمس بهاالتي ينتفع  افقفالمر تهاكفاء

كان مراعيا فيها قدرتها  شائهاوقت إن اأنه ةخاص دوارالتي تخدم ستة أ المرافق
 شكبلا  ؤثرجديد ت طابقمن الأدوار فزيادة  ينمع دعلى تحمل وخدمة عد

 لىالمرجوة منها ع بالخدماتعلى قدرة هذه المرافق المشتركة على القيام 
أجزاء منها أو  هدمأو تت تتعطل أنالذي يمكن معه  مر، الأ لالوجه الأكم

 هذاحصصهم،و بحسبباقي الملاك  هاضرورية يتحمل اتتحتاج إلى ترميم
السطح  لكماحصل  اإما إذ ،بسبب زيادة طابق جديد والبناء على سطح العمارة

عليها  لمقاما لأرضبنسبة من ا فاظهمع احت ءالبنا لىالملاك ع موافقةعلى 
من حقوقهم المقررة لهم على  نتقاصعن الا ممنه زلًافيعد هذا تنا عقارال

على تحمل الأعباء الناتجة  وافقتهمعليها العمارة،وم يالمبن المشتركةالأرض 
 طبشر يدبزيادة طابق جد عمارةلل لخدماتالمرافق المشتركة بتأدية ا فعن ضع

لا  قالشق كملا افقةفمو ،تسمح بالتعلية ةأن تكون قوانين البناء في المنطق
يجوز الاتفاق على  لاالقانون الآمرة التي  اعدلا تقره قو اتصحح وضع

  .مخالفتها
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  .الملكللتصرف في  الثاني المعنى
الذي يـرد علـى    انونيفي الملك ويقصد به  العمل الق نيالتصرف القانو وهو

القانونيـة   التصـرفات  رامعن طريق إب الشيء،ويكونالملك ولا ينال من مادة 
 لكـه أو جزئية كأن يبيع م كليةمن شأنها أن تؤدي إلى زوال حقه بصورة  التي

 ـ اأو يهبه أو يوصى به أو يقرر عليه حقً  أو الـرهن أو  فـاع الانت قعينيا كح
  .١الإيجار
  القانوني رفالتص علىالواردة  القيود

 افيه قيود فالسطح بالتصر كتكون هذه القيود الواردة على سلطة مال قد
مع  اتفق لملاكالعقار كما لو كان أحد ا حعليه عند تملكه لسط ضتإرادية فر

التصرف  من لمنعسطح العقار ملكية خاصة بشرط ا لكهعلى تم الملاكباقي 
عنهم لا  بيالمالك أجن هذامحل  لوذلك خشية من أن يح ،في السطح إلى الغير

كما إن باع  ،يضر بهم استغلالًا السطحالمتاعب أو يستغل  لهم ببيعرفونه يس
 شعةمحمول تنصب برج اتصالات عليه يصدر أ شركةإلى  رهالسطح أو أج

في نص  قانونيال دهوهذا القيد يجد سن طيرة،خ اضتصيب السكان بأمر رةضا
 لوصيةا وأ العقدتضمن  ا(إذ أنهعلى  تنص والتيمدني مصري ٨٢٣المادة 

الشرط ما لم يكن مبنيا  هذايصح  فلاشرطًا يقضي بمنع التصرف في مال، 
 ىمت عامشرو لباعثعلى باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة،ويكون ا

بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو  المرادكان 
مدى حياة  رقتستغ نأ وزيج عقولةم،والمدة ال للغير إليه،أوالمتصرف 

الوارد على حرية مالك  الإرادي فالقيد ،المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير)
 الشرط االباعث على هذ كونمشروطًا بشرطين أن ي هفي بالتصرفالسطح 

المتصرف  ووأن يكون لمدة معقولة قد تكون مدة حياة المتصرف أ مشروعا،
  إليه أو الغير.

نونيةالقا القيود  

 يتقيود فرضها القانون على مالك العقار بصفة عامة أيا كان المحل ال هناك
 ،هذه القيود بوجه عام إلى الجوار ما بين الملاك وترجعترد عليه الملكية 

بجاره ضررا غير  يضرقد  بمايستعمل ملكية  بألاقيد عام يلزم الجار  هناكف
                                                

 ٧٨ـص – سابقالمرجع ال - صالحيال إبراهيم.د ١
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 هذهبإزالة  مطالبةلجاره في هذه الحالة الحق في ال كونبحيث ي ١مألوف
فمالك السطح لا يجوز له أن يؤجره  ،المألوف الحدالمضار إذا تجاوزت 
الزبائن من كل  تادهأو صالة للأفراح ير هىأو مل ينولشخص يستغله ككاز

إلى الأغاني الصاخبة غير  ونحتى الصباح يستمع نيسهرو طيافوالأ الالأشك
عمارة سكنية يحتاج  في ٢طحس نهفيه من أ ينة المكان الموجودطبيع راعينم

حتى  للجيران عهيجوز م فمألو رفهذا ضرر غي ،إلى الراحة والهدوء هأصحاب
ذلك  دونولا يحول  ،وإن كانوا غير مالكين أن يطالبوا بإزالة هذه المضار

الجهات المختصة  من يعلى ترخيص إدار مستأجرهأو  طححصول مالك الس
في  وألا يغل كذكر أنه [ على المال ذيوال نيمد ٨٠٧ما أقره نص المادة  وهذا

استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار،وليس للجار أن يرجع على جاره في 
يطلب إزالة هذه  نله أ اوإنم الا يمكن تجنبه التي لمألوفةمضار الجوار ا
وطبيعة  عرففي ذلك ال عيالحد المألوف على أن يرا اوزتالمضار إذا تج

له،ولا  خصصتالذي  والغرضإلى الآخر، بالنسبةالعقارات وموقع كل منها 
  استعمال هذا الحق]. نالجهات المختصة دو من صادرال خيصالتر يحول
  ملكه لالمالك في استعما تعسف
التي تتحقق فيها مسئولية المالك في استعمال  الصورصورة أخرى من  وهي

 لمدنيا انونالق ن) م٥المادة( يهنصت علحقه ويأخذ التعسف عدة صور كما 
  في الأحوال الآتية :ـ مشروع غيرالحق  ستعمالبقولها[ يكون ا

  بالغير. لإضرارسوى ا صدإذا لم يق - ١
البتة مع  تناسببحيث لا ت قليلةيرمي إلى تحقيقها  التيإذا كانت المصالح  - ٢

  من ضرر بسببها. لغيرما يصيب ا
مالك  قام لوكما  ةالمصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروع كانتإذا  - ٣

 إلى...مخزنًا لمواد سريعة الاشتعال  علهمخدرة أو ج تالسطح بزراعته بنباتا
  حقه. عمالمتعسف في است أنهب تنبئالتي  الحالات منغير ذلك 

  الثاني المبحث
  والعلو السفلسطح العمارة وفقًا لأحكام  ملكية

به فـي   لاًمعمو نالذي كا يالنظام القانون السفل والعلو هو كيةنظام مل إن
 لفقـه مـن ا  اذًالطبقات مـأخو  لملكية نونيالقانون المدني القديم كتنظيم قا

                                                
   ٩٠٦صــ  - المرجع السابق -.السنهوري د ١
 ٣٨٤صـ - السابق  المرجع-. محمد المنجي د ٢
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للطبقات فـي   تركةالإسلامية الملكية المش عةحيث عرفت الشري الإسلامي،
الدار وملكية علوها ،لأن الأبنية قـديما لـم    سفلىملكية  يأبسط صورها أ

لم تكن  لحاجةا لأن قه،وذلكوطابق واحد فو يتتعدى السفل لبتكن في الغا
 يعةالمساحات ،وكانت الشـر  رةإلى الاتجاه بالبناء اتجاها عموديا لوف وتدع

 السـفل  فمالكعن ملكية العلوي  لياستقلال ملكية السف إلى تذهب ةالإسلامي
والبناء عليها، ومالك العلو يملك الوجه الأعلـى مـن    الأرضه يملك وحد

 ـ بمثابـة جـارين لا   وكاناسقف السفل والبناء الذي فوقه وحده   ١ريكينش
وعـدم   تهيملكه وصـيان  ا،وأوجبت على كل مالك منهما المحافظة على م

من مجلـة الأحكـام    ١١٩٢ ةالإضرار بالمالك الآخر، وقد جاء في الماد
حق الغير به فيمنـع   قتعل ذاتصرف في ملكه كيفما شاء لكن إ[كلٌ ي٢العدلية

 حـد لأ ملك يةالتي فوقان الأبنية قلال،مثلًاالمالك من تصرفه على وجه الاست
وتحتانيها ملك لآخر فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار فـي التحتـاني   

مـن   والـتحفظ التستر  حقأي  يولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقان
مضرا بالآخر بدون إذن ولا  افليس لأحدهما أن يعمل عملً مطرالو لشمسا

  .٣]هأن يهدم بناء

بيـع الأمـوال    يـز جائزة في الفقه الإسلامي الذي يج والطبقات الشقق فملكية
حيـث مـنح    عليهاكما يجيز تقرير حقوق الارتفاق  شائعة، أو مفرزةوتملكها 

(السفل) وصاحب السفل حق ) حق القرار على التحتاني لو(العانيصاحب الفوق
 صـد ويق ،بالآخر يضرلأحدهما أن يفعل ما  وليسصاحب العلو ، لىالسقف ع

الأول  ،والطابقمن الطابق الأول هعلوالأرضي بالنسبة لما ي الطابقهنا  سفلبال
                                                

 منشـور  مقال - توفيق العزيز عبد - للشقق المشتركة الملكية نظام في الأفضلية حق ١
 articledroit.com بموقع

 المالية المعاملات تنظم الإسلامي العالم في استحدثت مدونة أول العدلية الأحكام مجلة ٢
 سـنة  العثمانيـة  الدولة في ،وضعت حديث تقنين شكل على الدعوى إجراءات فيها بما

 العمل واستمر العثمانية، للدولة الرسمي المذهب حنيفة أبي الإمام مذهب على ه١٢٩٣
 الأردن عنها عدلت عربية دولة آخر وكان العثمانية للدولة التابعة العربية الدول في بها
 .مادة١٨٥١ في المجلة وتقع ١٩٧٨ سنة

 -المجلـة  جمعيـة  - الأملاك قواعد مادة في الأول الفصل - العدلية الأحكام مجلة ٣
 . هواويني نجيب تحقيق ـ كتب تجارة خانةكار النشر
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 لثالـث ا لطـابق كذلك بالنسبة ل نيوالطابق الثا ،للطابق الثاني نسبةبال اسفلً ديع
التطبيق على المنزل  ورالإسلامية كما قد يفهم مقص عةرينظام الش ليسوهكذا،ف

بالمقاصـد والمعـاني لا    العبـرة  فإن فقط،١وعلوي المكون من طابقين سفلي
الحـالي   عصرناكما في  قدمةوقديما لم تكن هناك عمارة مت ،بالألفاظ والمباني

من أنه إذا كان أكثـر مـن    ع،وكان أقصى بناء مكون من طابقين وهذا لا يمن
أو نظام العلو والسـفل   قاتالطب بملكيةالخاصة  القواعد ذاتذلك تنطبق عليه 

لرجل وأسـفلها   لدارالفقهية [إذا كان علو ا قوانينفي ال وردعلى ذلك ما  يدل،
وبنـاؤه إن انهـدم،    صلاحهالذي بينهما لصاحب السفل وعليه إ فالسقفللآخر 

لصـاحب العلـو    فسبقهوإن كان فوقه علو آخر  هيالجلوس عل العلوفلصاحب 
العلو الأول وبناء العلو  احبفوقه علو آخر فسقفه لص كانوإن  هعلي لجلوسوا

في كشاف القنـاع (وإن كـان    وجاء ،٢السفل على صاحبه] اءوبن احبهعلى ص
وهـو   حتـه ت ذيالوسط مع من فوقه كال احبعلى العلو طبقة ثالثة لآخر فص

في نظـام العلـو    صلهو الأ هذا .٣مع صاحب العلو) يمعه أ لصاحب السف
 نمن الشريعة الإسلامية منذ آلاف السـنين وجـاءت القـواني    المأخوذوالسفل 

بانتشـار   تتنـاقص أخذت أهميته  حتىوطبقته وظل معمولًا به حتى  عيةالوض
والشيوع الإجباري  فرزةنظام الطبقات الم معهاالشاهقة ،والتي يتلائم  اراتالعم
فـي التقنـين    الا يزال موجود ووالعل فلكية المشتركة) ،على أن نظام الس(المل

ملاك العمارة علـى   ينب الاتفاقالمدني الحالي كنظام اتفاقي يعمل به في حالة 
في العمارات والمنازل قليلة الارتفاع ، فالمشـرع   روهو متصو مهتطبيق أحكا

أحدهما يعتبر الإطار العـام   قاتالشقق والطب كيةلمل لنظامينعرض  ريالمص
والشقق التي نظمت  طبقاتنظام ال هوالأبنية متعددة الطوابق و هل تخضع الذي

، ٨٥٧ ،٨٥٨في المـواد   وذلك ،المصري المدني تقنينال فيعدة مواد  هأحكام
 تـه الملاك وطريقـة إدار  تحادبإنشاء ا خاصة موادعدة  ىإل بالإضافة ،٨٥٦
هذا الإطار يوجد إطار قانوني آخـر   وبجانب ،٨٦٩ ىإل ٨٦٢ المادة من وذلك

نظام  هولا تطبق أحكامه إلا بوجود اتفاق صريح بين ملاك الطبقات والشقق و
                                                

 ٢٠١صـ - الجارحي مصطفى.د - مقارنة وفقهية عملية دراسة الشقق ملكية ١
 .ناشر بدون- الغرناطي الكلبي جزي بن أحمد بن محمد -٢٢٣صـ- الفقهية القوانين ٢
 ـ البهـوتي  إدريس بن يونس بن منصور -صـ-القناع على متن الإقناع  كشاف ٣  دار ـ

  هـ١٤٠٢ سنة ـ بيروت الفكر
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علـى   دةالوار ملكيةال نواععند تناولنا لأ نتصورلنا أن  ويمكن .١لعلوالسفل وا
أن تكون أحكام الملكية المتفق على تطبيقها بين ملاك العمـارة   رةسطح العما

،والتي تفترض أن الملكية المفـرزة لكـل    لوالخاصة بالسفل والع حكامهي الأ
أو شـقته   بطبقتـه  طةالمحي نهيكل البناء فتشمل الجدرا منمالك تشمل جزءا 

 قوححق القرار على مـا تحتـه،   عليالصاحب كل طبقة  ا،فيكونوكذلك سقفه
 يـة بالتزامـات إيجاب  سفلتحمل مالك ال تيال عينيةالقرار هذا يعد من الحقوق ال

يتحملها صاحب العلو،وصاحب العلو هـو   اماتالتز ،يقابلها٢لصالح مالك العلو
التزامات  ضحمالك الطبقة العليا والسطح الذي يعلوها ملكية خالصة،وسوف أو

  .ثناببحيتعلق  فصيلمن ت ناسبهبما ي ووالعل سفلصاحب ال
  ولالأ المطلب

  صاحب السفل التزامات
أنها  يتضحالنصوص القانونية التي تكلمت عن هذه الالتزامات  إلى بالرجوع

 ورئيسين يجب على صاحب السفل القيام بهما دون إهمال أ مينفي التزا تتمثل
  :ماوه اعستق

  والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو الأعمالب قيامالأول:ال الالتزام
بالأعمال  لقيامعلى صاحب السفل التزام إيجابي با ٨٥٩/١المادة  تضع

عليه،فيلتزم  لعلووثقل ا تكازار لتجعل طابقه السفلي يتحم لتيالضرورية ا
 جدرانفي ال لكذ انبالقيام بالترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو سواء ك

وكانت هذه  تيماأو في سقفها،فإذا امتنع عن القيام بهذه الترم بقتهالمحيطة بط
إلى القضاء المستعجل لاستصدار  لجأي أنالترميمات عاجلة فلصاحب العلو 

الضرر الوشيك،أما إذا كانت الترميمات المطلوبة  لوقوع عامن إجرائهاأمر ب
ويستصدر من القاضي المختص  اديالع اءإلى القض لجأي أنغير عاجلة فله 

بذلك سقوط العلو ،والقاضي يجيب  فيمنعالسفل لمن يشتريه ويرممه، بيعأمرا ب
الطلب،والتزام صاحب  ابةوجد مبررا لإج يطلبه،إذاصاحب العلو إلى ما 

عن ملكية  خلىإذا هو ت منهالتخلص  ععيني يستطي لتزامبترميم سفله ا فلالس

                                                
 ٨٨صـ - السابقالمرجع  -..مصطفى الجارحيد ١
 ـ-الوجيز فـي الحقـوق العينيـة الأصـلية       -السعود و.رمضان أبد ٢ دار  -١٤٦صـ

 يةالمطبوعات الجامع
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من الحكم ببيع  ابدلً قاضييجوز لل أنه ٢من الفقه هأؤيد بجان ويرى .١السفل
السفل طالما كانت  احبهذه الترميمات على نفقة ص ءبإجرا أمرالسفل أن ي

 لك،طلب منه القضاء ذ تىالترميم م ةعلى القيام بعملي المالية قدرةلديه ال
 غماالترميمات أيسر من بيع سفله ر هذهصاحب السفل بالقيام ب مخاصة أن إلزا

وهي  نونيالمقصودة من النص القا يةوأخف ضررا وفيها تحقيق للغا نهع
 تفقبإلزام صاحب السفل بترميمه على نفقته،كما أنها ت السقوطمن  لوالع حماية

 ينمتبادلة ب اتوما يترتب عليها من التزام لملكيةالعامة في شأن ا اعدمع القو
 المتخلفعلى المالك  العيني وفاءالحكم بال جوازبين هذه القواعد  كاء،ومنالشر

سقوط  لمنععن إجراء ما يلزم  لامتنع صاحب السف تزاماته،فإذاعن تنفيذ ال
 وهوذلك على نفقته إذا طلب دائنه ( راءللقاضي أن يأمر بإج ،جازالعلو
  .يالعلو) التنفيذ العين بصاح

   إذا انهدم. فلالثاني:الالتزام بإعادة بناء الس الالتزام
 لذلكبعلوه ، الانتفاع العلو بيعاد بناءه فلن يستطيع صاح لمانهدم السفل و إذا

) مدني صاحب السفل بإعادة بناء سفله ٨٦٠( المادةفي نص  نونألزم القا
فوق السفل الذي تهدم، وتهدم السفل قد  لوهلتعلق حق صاحب العلو به بقرار ع

لا  نىالمب تأساسا كانتويكون بخطأ من صاحب العلو كما لو زاد في البناء 
 مولم يق علوه يانةفي ص ملأه كله،أوالبناء  فتهدمتحتمل هذه الزيادة 

كان  طالماكان سبب تهدم السفل  االسقوط،وأي من مايتهاللازمة لح ميماتبالتر
 السفل صاحبله الحق في مطالبة  ليسالعلو فإنه  صاحبإلى  عيرج بخطأ

عن  السفلصاحب  بتعويضبإعادة بناء سفله ،بل يلتزم صاحب العلو 
سبب خطأه، وإذا قام بسفله ب تفاعله بحرمانه من الان االأضرار التي سببه

 بإعادة بناء السفل كان من حق صاحب العلو نفسهمن تلقاء  لسفلا صاحب
 التعويضامتنع عن دفع  فإذا ،٣لهالمناسب  ضعليه بعد أن يدفع التعوي القرار

                                                
 ـالجمال،نظام الملكية  مصطفى،د.١٣٢٨،ص.عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابقد ١

 ١٦١ص
 مكتبة،٢٢٩،٢٢٨ص-  بهفي حق الملكية وأسباب كس موجز- .محمد علي معرفة د ٢

 .مصريةالنهضة ال
 ١٤٨ص -المرجع السابق -ودالسع و.رمضان أبد ٣
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على  ليحص حتىعلى سفله  راريمنعه من الق أنجاز لصاحب السفل 
  .لتنفيذالتعويض منه وفقًا للقواعد العامة للدفع بعدم ا

لو كان هناك بناء أو تصليحات تتم في  ماك نبيتهدم السفل بخطأ أج وإذا
 للازمةالمنزل المجاور لمنزل صاحب السفل ولم يتخذ صاحبها الاحتياطات ا

تأثر  إلى ىأد ممابهذه التصليحات أو البناء ، تأثر المبني المجاور منعل
،فإن لصاحب السفل وصاحب  انهيارهأساسات منزل صاحب السفل و أدى إلى 

 الهم تعن الأضرار التي وقع يضالمخطئ بالتعو بيالعلو أن يطالبا الأجن
 فقًاو لكوذ بيمن الأجن بخطأمن الانتفاع به  وحرمانهما لمنزلبسبب انهيار ا

  التقصيرية. المسئوليةلقواعد 
ي كل ملزم ف نهبخطأه او متعمدا فإ كانبفعل صاحبه سواء  فلالس دمإذا ته ماأ

عند إعادة بناء السفل أن  عليه ،ويجبالأحوال بإعادة بناء السفل على نفقته
 تجعلهكانت قوة البناء قبل الهدم  فإذا دامهيعيده بالحالة التي كان عليها قبل انه

 هو ما .١بنائه عادةبعد إ لكصالحا لتحمل طابقين فوقه فلا بد أن تظل قوته كذ
  سفله إذا تهدم؟ اءإمتناع صاحب السفل عن بن لىالمترتب ما ع زاءالج

صاحب  نععندما نصت على [أنه إذا امت ءمدني هذا الجزا  ٨٦٠المادة  بينت
،إلا إذا طلب  السفل عببي أمرعن إعادة بناء سفله جاز للقاضي أن ي لسفلا

أعطى المشرع  كصاحبه] وبذل نفقةعلى  لصاحب العلو أن يعيد هو بناء السف
  الخيار لصاحب العلو بين أمرين:

لمن  هكبيع السفل على حساب مال ختصالقضاء الم نيطلب م أن:أولهما
  .عليهبعلوه  رارمن الق كنحتى يتم اءهيشتريه ويعيد بن

أنفقه على  ابإعادة بناء السفل ثم يرجع بم نفقتههو على  يقوم:أن ثانيهما
له تحصيل  نوسائل تتضم الةالح هذهله المشرع في  كفل ل،وقدصاحب السف

طواعية،وهذه  نفقاتال ما أنفقه من صاحب السفل إذا امتنع الأخير عن دفع
) مدني حيث نصت ٨٦٠( مادةالثانية من ال رةالفق رتهاالضمانات ذك

على[يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى 
أو  لالسف إيجارفي  إذن على لله أيضا أن يحص ويجوزيؤدي ما في ذمته،

  لحقه] يفاءسكناه، است
                                                

 ٤٤٤ص - ابقالمرجع الس - .إبراهيم الصالحي  ٢
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  لثانيا المطلب
  صاحب العلو التزامات

ملكية  لتشم للطبقته فقط ب لكيتهم على تقتصرملكية صاحب العلو لا  إن
يعلوها إلى الحد الذي تسمح به قوانين البناء،ولكن ملكية صاحب  يالفضاء الذ

الالتزام الذي  هومقيدة بعدم الإضرار بصاحب السفل، وهذا  ءالعلو لهذا الفضا
أنه[  على مصري) مدني ٨٦١( ةنصت الماد يثالعلو ح بحمله المقنن لصاح

بحيث يضر بالسفل] وهذا هو  ئهفي ارتفاع بنا يزيدلا يجوز لصاحب العلو أن 
لما كان له الحق في  ويقع على عاتق صاحب العل يالالتزام الأساسي الذ

من  ونستنج .١في عبء هذا الحق دله أن يزي زفإنه لا يحو السفلعلى  رارقال
لصاحب العلو وحده  اءحق تعلية البن ىهذا الالتزام أن القانون بهذا النص أعط

الحق يشمل ملكيته الخالصة  وهذا ،٢ما لم يكن في سندات الملك اتفاق آخر
واستغلال  الماستع نالمالك عليه م تكافة سلطا رسةالبناء ومما طحلس

في  تزامهواسعة بل مقيدة بال سلطاتهذه ليست  طاتهسل ولكنوتصرف،
يجوز له أن يعلو بالبناء إلى  ،فلابسفله  رصاحب السفل بعدم الإضرا جهةموا

جدرانه، حتى ولو سمجت  وتشققويؤدي إلى تصدعه  سفلالحد الذي يوهن ال
فإن هذا الترخيص لا  لبناء،وحصل على ترخيص با يةله قوانين البناء بالتعل

إذا أثبت أن هذا  البناءبالتوقف عن تعلية  سفلال حبدون مطالبة صا ليحو
ويضعف جدرانه وأساساته، حتى في  مبنىعلى سلامة ال ثرالبناء الجديد يؤ

صاحب العلو لسطح البناء أو استغلاله له يلتزم بألا يترتب على ذلك  لاستعما
سقف  وهنت بأثقالسطح البناء  ميلإضرار بصاحب السفل فلا يجوز له تح

الذي فرضه القانون على  الالتزامسلامته،ونلاحظ أن  علىالسفل وتؤثر 
 يوهنمما  لبناءبالامتناع عن الارتفاع با يالعلو هو التزام سلب صاحب

وهو التزام  يجابيآخر إ لتزاميتضمن في فحواه ا امالالتز اهذ السفل،ولكن
حتى لا  يمترم لىفي طبقته إ جما يحتا ميموتر تهصاحب العلو بصيانة أرضي

باعتبارها سقف  لعلوعلى أرضية صاحب ا قالسفل الذي له ح بصاحبتضر 
العلو مصروفات ترميم أو صيانة من  احبيطلب ص ولاله يستظل بها،

البناء ملكية خالصة له وليست ملكية  ولسطحالسفل لأن ملكيته للعلو  صاحب
                                                

 ١٣٤ص -السابق  المرجع - هوري.عبد الرزاق السند ١
 ١٠٠ص -السابق المرجع -الجارحي فى.مصطد ٢
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والترميم.وهذا هو  ةفي مصاريف الصيان مساهمةالب هامشتركة يلتزم الملاك في
الطبقات والشقق ونظام السفل والعلو حيث في  لكيةبين نظام م لتفرقةا ينع

من سطح المنزل  ملاكلأجزاء البناء المشتركة بين ال ركةالأول الملكية مشت
 ووالسلالم والمدخل والمواسير والأفنية ...إلخ، أما في نظام الملكية في العل

 حدمن الملاك على طبقته لا يشاركه فيها أ واحدفالملكية مفرزة  لكل  فلوالس
 مامن ملاك باقي الطبقات،فيتحمل وحده مصاريف ترميم وصيانه طبقته و

  مشتركة. جزاءمن أ بهايحيط 
  الثالث المبحث

  اديسطح العمارة على الشيوع الع ملكية
 واإذا لم يكون ةًصخا اديالشيوع الع لىع كسطح العمار عدة ملا لكيتم قد

،كما لو بيع سطح العمارة مستقلًا  مارةأصحاب طبقات أو شقق في الع
،كما تتصور الملكية  هعلي بناءمشروع فيه أو لل امةلإق دلمجموعة من الأفرا

وهي الميراث عندما  ونيةالقان اوأهم حالاته أشهرعلى الشيوع العادي في 
 نسطح عقار كا ضمنهاومن  هتؤول للورثة من مورثهم مجموع أموال

من المستبعد أن يكون ملاك العمارة على الشيوع هم أيضا ملاكًا  لكه،وليسيم
الخاصة  الملكيةفي سندات  حتفظوني اوذلك عندم لعقارعلى الشيوع لسطح ا

ملاك الشقق  يبالطبقات والشقق لأنفسهم بملكية سطح العمارة دون باق
الملكية الشائعة  تحالة من حالا مامأ فسناوالطبقات،وفي هذه الحالات نجد أن

وتظهر أوجه  جبريعن الشيوع ال لأحوالعاديا وهي تختلف في كل ا عاشيو
  :١الاختلاف على النحو التالي

تتعارض  نهالأ ةالقسم بليس للشريك في حالة الشيوع الإجباري أن يطل - ١
مشتركة  كان سطح العقار ملكية ع،فلوالمال الشائ ذاأعد له ه يمع الغرض الذ

وإفراز نصيبه وذلك لأنه  هلأحدهم أن يطلب قسمت وزبين ملاك العقار لا يج
يبقى كذلك  ولن لهوخدمة ملاك العقار بأكم عةهذه يكون مخصص لمنف الحالو

  .كاءإذا تم تقسيمه بين الشر

                                                
النهضة  دار - بعدها وما١٠٨ص - وأسباب كسبها ملكيةحق ال -.توفيق حسن فرج د ١

 ١٩٨٠سنة  - يةالعرب
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الشيوع  علىللشريك  إنوسلطاتهم،ف ركاءالش حقوق حيثمن  - ٢
العادي،ومرجع  يوعفي الش ريكالش اتأوسع من سلط طاتالإجباري سل

الإجباري هو حرمان الشركاء من طلب  لشيوعالواسعة في ا لسلطةهذه ا
بحسب ما أعد له أو  الشيئيجوز للشريك أن يستعمل  هالقسمة ومن ثم فإن

 ىخصص له، بشرط ألا يترتب عل لذيللغرض ا بيعته،ووفقًابحسب ط
خصص له،  لذيالغرض ا يف يلًاجبريا تعد وعاالشائع شي ئاستعماله للشي

العمارة ببوابة  سطحأن يقوم بغلق  ء،مثلأو أضرارا تلحق باقي الشركا
 علىلا يسمح لأحد من الشركاء بدخولها إلا بعد الحصول  ةحديدي

  .ءدون موافقة باقي الشركا هوحد هبناء على السطح يستغل يقيم موافقته،أو
 لشيئنفقات إصلاح ا يف اهمةالجبري بالمس وعيلتزم الشريك في الشي - ٣
وذلك بنسبة حصته في العقار ، ويعتبر الالتزام  وترميمهوحفظه  شائعال

يقع على العقار الشائع  ابالمساهمة في صيانة المال الشائع تكليفًا عيني
 لىعن حقه في المال الشائع إ بالتخليأن يتخلص منه  ذاته،فللشريك

بالتخلي عن  زامالالت اهذان يتخلص من  للشريكشركائه،ومع هذا فليس 
 ه،ففيكانت حاجة المال الشائع إلى الإصلاح ترجع إلى خطأ من جانب إذاحقه،
  يتعين عليه أن يتحمل وحده نفقات الإصلاح. لحالةهذه ا

تنطبق  عليه أحكام الملكية  ديالعا يوعالش  لىالمملوك ع  مارةالع فسطح
والآثار المترتبة على  سمتهق ه،وطريقةفيما يتعلق بإدارته والتصرف في ائعةالش

عدة مواد تبدأ من  فيالمدني المصري  قانونالأحكام نص عليها ال وهذه القسمة
 وجودةم يوالتوضيح فه حولن أسرد هذه المواد بالشر ٨٤٩إلى  ٨٢٥ لمادةا

 لفاتخاصة المؤ لقانون،شراح ا اتالوافي في مؤلف الشرحبالتفصيل الكافي و
عليه، فتكرار ما سبق ذكره من  لواردةا لأحكاموا ملكيةالتي تناولت حق ال

يترك  ،ولكن ما لايدرك كله لا ديداج حثشرح في هذا الموضوع لن يقدم للب
بالملكية الشائعة  المتعلقة مموجزة عن هذه الأحكا نبذةكله لذا فسأتناول 

وأسردها تحت  أحكام الملكية  حثأحكام تطبيقية على موضوع الب وسأجعلها
  في مطلبين على النحو التالي: ة،وذلكالعمار طحلس ئعةالشا

  .واستغلالهالشيوع  ىالمملوك عل لعمارةبسطح ا نتفاعالأول:الا المطلب
  .عالشيو لىالعمارة المملوك ع طح:التصرف في سنيالثا المطلب
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  الأول المطلب
  المملوك على الشيوع واستغلاله لعقاربسطح ا الانتفاع

 فسواءالملكية  عكان نو اواسعة على ملكه أي سلطاتحق الملكية للمالك  يعطي
لا فرق في ثبوته بين المالك  بالملك فاع،فحق الانت ئعةملكية عادية أو شا تكان

في إطلاق حرية الانتفاع وتقيدها،ففي الملكية  ملكية مفرزة أو ملكية شائعة إلا
 نتفاعلتعلق حق الا كالشائعة وذل لملكيةالمفرزة حرية المالك أوسع منها في ا

 ،ولذلك١بأكثر من مالك فهي ليست خالصة لمالك بعينه شائعةفي الملكية ال
 تيقيده في ذات الوق نهعلى الشيوع فإ مالكالقانون حق الانتفاع لل يعطيعندما 

من  لملاكا يعدم تمكين باق ىإل الشيوععلى  لملاكبألا يؤدي انتفاع أحد ا
هو ما نصت عليه  ذابهم ، وه رللضر قك إلحامثله لأن في ذل يالانتفاع بالش

 حصتهفي الشيوع يملك  شريكمدني في فقرتها الأولى بقولها[ كل  ٨٢٦المادة 
بحيث  لهاوأن يستعم هاثمار لىوله أن يتصرف فيها وأن يستولي ع املكًا تام

  سائر الشركاء].  بحقوقيلحق الضرر  لا
 ماأن ينتفع به كيف يوعلى الشعلى ذلك يستطيع مالك سطح العمارة ع وبناءا

 لشركاءا يحقوق باق ىشاء ولكن دون أن يؤثر هذا الانتفاع عل وقتماو ءشا
 رالقديمة،وأن يزرع فيه النباتات، وأن يربي فيه طيو هأشيائ فيهيخزن  ن،فله أ

غرفة ليقيم فيها أو يستخدامها في أي  منهيبني على جزء  يوانات،وأنح وأ
بالسطح  لانتفاعللشركاء الآخرين ا قتغرض آخر ،على أن يكون في نفس الو

 الانتفاعب الاستئثارلأحدهم  يجوزالتي تحقق أغراضهم من تملكه،فلا  يقةبالطر
يقيده في طريقة الانتفاع به فقد يرغب أحدهم في  وأ ؤهبحيث يحرم شركا هب

الآخر في تربية طيور وحيوانات فيه،ويرغب ثالث  ه،ويرغبكلالسطح  اعةزر
هذه الحالة وعند اختلاف الرغبات في  يالرياضة فيه،وف رسةللما ابتركه خالي
واحدة للانتفاع  ةجميعا على طريق قهممن اتفا لابد طحبالس تفاعطريقة الان

لمطلقة (وهم موافقتهم جميعا فيكتفى بموافقة الأغلبية ا تعذربسطح العقار ،فإذا 
) مارةالع طحالذين يملكون ما يزيد على نصف المال الشائع(س الشركاء

  النظر عن عددهم). صرفب

                                                
 ١٥٤ص -السابق  المرجع-عرفة  ي.محمد علد ١
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 بناءبال أو هالشيوع بزراعته كل لىع سطحأحد ملاك ال نفردالحكم إذا ا ما
  باقي الشركاء؟ افقةعليه دون مو

العمارة أو يزرعه بدون موافقة باقي الشركاء  سطحهذا الشريك الذي يبني  يعد
هذه  يعلى ذلك ،ولهم ف اضويكون لهم حق الاعتر كائهمعتديا على حقوق شر

الحالة أن يرفعوا دعوى (منع التعرض) وأن يطلبوا من هذا الشريك إزالة ما 
بالبناء أو الزرع فعليهم أن يساهموا في  رتضوازرع وهدم ما بنى،أما إذا ا

في  اءشرك واسيكون همفي الملك لأن تهكل بنسبة حص لبناءزراعة واال نفقات
  .١ناءهذا الزرع أو الب

   لسطحل زمةالحفظ والصيانة اللا مالالشركاء في أع مساهمة
وترميمه إذا  نتهوصيا حعلى الشركاء أن يساهموا في نفقات حفظ السط يجب

احتاج إلى ترميم،أو بناء سور له أو تعليته أو وضع أسلاك شائكة حوله لمنع 
أو طلاء جدرانه إلى  تهإصلاح أرضي المجاورة،أو حتسلل الغير من الأسط

شريك بحسب  لكلوالصيانة ، والمساهمة تكون  ظالحف لغير ذلك من أعما
  حصته في السطح .

بهذه الترميمات وأعمال الصيانة اللازمة ولم  ماالشركاء بالقي حدانفرد أ وإذا
الشركاء حق  منصحيح ولا يملك أحد  تصرفهيوافق باقي الشركاء عليها ف

على  صتمدني حيث ن ٨٣٠ما أقرته المادة  وهذاعلى تصرفه ، عتراضالا
 شيئال ظما يلزم لحف لأنه[لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائ

ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء] ،وعلى جميع الشركاء في هذه الحالة 
الشائع،ويكون  الكل بقدر حصته التي يملكها من الم اتأن يتحملوا هذه النفق

ما يخصه  دربق هممن احدعلى كل و جعأن ير قالشريك الذي أنف قمن ح
  )مدني .٨٣١المادة(

 عنه الأعمال فإنه يكون في ذلك نائبا هذ بمثلبالقيام  ينفرد ندماع فالشريك
على قيامه بها ،وذلك لأن في  رضواولو اعت ى،حت قانونيةباقي الشركاء نيابة 

                                                
 ٢٧٨ص -السابق  رجعالم -.إبراهيم الصالحي د ١
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قد تؤدي إلى  ١خطورة كبيرة تهمالحصول على موافق لحينتأخير القيام بها 
  (سطح العمارة).ةلشائعا لعينهلاك ا

  في استغلال سطح العمارة وعالشي ىالشركاء عل حق
أو عن طريق  أنفسهمللشركاء على الشيوع أن يستغلوا سطح العمارة ب يجوز

على إيجار سطح العقار وكذلك اتفاقهم على  مالغير بتأجيره،وذلك باتفاقه
هذا الوجه  ىعل سطحال لتم ذلك تم إستغلا نشروط الإيجار وعلى المستأجر،فإ

شروط العقد فوافق على  وأ لإيجارعلى ا يتفقواإذا الم  ،ولكنبإجماع الشركاء
استغلال سطح العمارة  لككذ حالوال وزواعترض الآخر فهل يج بعضال

  بتأجيره ؟ 
الشائع  لاستغلال الما طريقة علىجميع الشركاء  فقالمشرع أنه قلما يت ارتأى

 إدارةلأغلبية الشركاء تولي  أجاز لذا جاهاتبتفاوت الأغراض وتنوع الات
حتى لا يتعطل استغلال  ميعملزما للج نيستقروا عليه يكو اوم شائع،المال ال
مدني  ٨٢٨الباقين، فنصت المادة  رربسبب رفض أحدهم ويتض لشائعالمال ا

 كونالإدارة المعتادة ي أعمالفي  لشركاءعلى أنه[ما يستقر عليه رأي أغلبية ا
الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء،فإن لم تكن ثمة  لجميع،وتحسبل مملز

تقتضيه  ماالشركاء أن تتخذ من التدابير  حدطلب أ ىعل ناءب للمحكمةأغلبية ف
  يدير المال الشائع] من ةعند الحاج تعينالضرورة،ولها أن 

  إنفراد أحد الشركاء بإيجار العين الشائعة حكم
كلها (سطح العمارة)  أو بعضها دون  لعينبإيجار ا اءانفرد أحد الشرك إذا
من غير ذي صفة ويجوز للشركاء  اصادر عتبرالآخرين فإن الإيجار ي زةإجا

الآخرين أن يطالبوا باسترداد العين المؤجرة من تحت يد المستأجر،وذلك لأن 
يملك أحدهم  عة،فلاالعين المشا منكل مالك على الشيوع له الحق في كل ذرة 

  .٢باقي الشركاء موافقةدون  التأجيرالانفراد ب
   

                                                
دار  -١٤٢ص -حق الملكية  -دروس في الحقوق العينية الأصلية  -د.جميل الشرقاوي  ١

 م.١٩٧١النهضة العربية 
 ١٦٠ص -السابق رجعالم -.محمد علي عرفة د ٢
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  الثاني المطلب
  في سطح العمارة المملوك على الشيوع التصرف

على الشيوع أن يتصرف في حصته بأي  لعمارةلكل مالك لسطح ا يحق
 ةتصرف يرغبه سواء كان تصرفه بعوض كالبيع أو بدون عوض كالهب

أصلي  يعين قح تيبترتب على تصرفه نقل الملكية أو تر ء،وسوا وصيةوال
أكده نص المادة  اارتفاق أو رهن ، وهذا م قأو ح اعتبعي للغير كحق انتف وأ

حصته  يملك لشيوع[ كل شريك في انهمصري والتي نصت على أ دنيم ٨٢٦
ا،وله أن يتصرف فيها] ويقع تصرفه في حصته الشائعة صحيحنافذًا املكًا تام 

هذا  يأن يطعنوا ف في الحقدون حاجة إلى موافقة بقية الشركاء،وليس لهم 
من أوجه الطعن في التصرفات، ومع ذلك فإن تصرف  هوج أيالتصرف ب

يخول باقي الشركاء حق المطالبة في أخذ  يعالشريك في حصته لأجنبي بالب
  الأجنبي محل الشريك البائع بما يعادل حصته. ،ويحل ١الحصة بالشفعة هذه
كله بدون موافقة  لعقارإذا تصرف أحد الشركاء على الشيوع في سطح ا أما
يكون نافذًا في مواجهة الشركاء الآخرين إلا إذا  ركاء، فتصرفه هذا لاالش يباق

وتعاملهم  فأقروه ويعد بيعا لملك الغير ،ولهم الحق في عدم الاعتداد بالتصر
ولهم حصص ثابتة  شركاء همعلى العين الشائعة(سطح العقار ) على اعتبار أن

أو أي قرار  دارةالنظر في طريقة الإ نطرف أجنبي حي أيفيه ،واستبعاد 
  .٢فيهسطح العمارة أو التصرف  يف لانتفاعيتعلق با
  الشركاء عفي سطح العمارة بإجما التصرف

على الشيوع على التصرف فيه بالبيع مثلا فإن  عمارةسطح ال كاتفق ملا إذا
 دوفي الحقيقة أنهم بع م،كانت نتيجة القسمة بينه اونافذًا أي اصحيح عدي فهمتصر

 طلب القسمة في العين الشائعة،ولا لىحاجة إ كليس هنا لبيعا على جماعهمإ
  فيهم. كشري لك تلكهاالتي يم ٣الحصصبينهم بحسب  لثمنيبق لهم إلا قسمة ا

                                                
 ١٦٦صـــ -المرجع السابق  -د.محمد على عرفة  ١
 سنة -٩٠ص -الوجیز في الملكیة والحقوق العینیة التبعیة - د.رضا عبد الحلیم  ٢
المشـتاعين لجـزء    لشركاءالبيع الصادر من جميع ا يلالنقض بأن (تسج محكمة قضت ٣

عليه نقل ملكية الجزء المبيع مفرزا إلى المشتري،ولا يتوقف  رتبمفرز من العقار الشائع يت
 ـ ٣٠/٦/١٩٨٧أو بإفراز القدر المبيع (نقض مدني  لعقارعلى إبرام عقد آخر بقسمة ا  نطع

 ق) ٥٣س ٥٢١
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إذا تصرف أغلبية الشركاء في سطح العمارة  ببيع سطح العمار كله دون  أما
الأقلية  ةفي مواجه انافذً ههذا وجعل صرفهمت أجاز نونفإن القا ة،موافقة الأقلي
استغلال فرصة  ورابحة أ قةإتمام صف لتصرفالغرض من ا كانخاصة إذا 
في شراء السطح كله  غبير ريوكان المشت عالسطح بثمن مرتف عسانحة لبي

 اسةولابد لهم من إعلان الأقلية بهذا القرار حتى يسمحوا لهم بدر تجزئة،دون 
قتنعوا وأقروه وحصلوا على نصيبهم في أمر البيع  فإن ا همرأي عةومراج مرالأ

الاعتراض، أما إذا لم  يعلى البيع ف تهممن ثمن البيع فليس لهم الحق بعد مواق
قرار  ىالحق في اللجوء إلى المحكمة للاعتراض عل مله انيقروا البيع  ك

بالتصرف وذلك في خلال شهرين من وقت إعلانهم بقرار  الأغلبية
في إجازة  وفي القسمة أ نظروع عليها أن تالموض طرحعند  البيع،وللمحكمة

  .١التصرف أو نقضه
حالة الشيوع فلهم أن  ءعلى الشيوع إنها لشركاءكل الأحوال إذا ما أراد ا وفي
يوقع عليه الجميع  ينهمب كتوبكانت اتفاقية باتفاق م واءبالقسمة س البوايط

في  واقعالمحكمة المختصة ال ىإل جوءحصة كل منهم،أو الل وفرز دبتحدي
قسمة  ءللمطالبة بقسمته بين الشركا يوععلى الش ملوكسطح العمارة الم هادائرت

  قضائية. 
  الرابع المبحث

  وإدارتها ملكيةوتنظيم هذه ال ئعةملكية شا باعتبارهالعمارة  طحس ملكية
فيها ملكية السطح  ونالحالة التي تك لدراسةمن البحث  ءفي هذا الجز نتعرض

 اءعليها فقه عمارة،ويطلقوالطبقات في ال شققملاك ال جميع بينملكية شائعة 
هو ما تكون فيه حالة  بريجبريا، والشيوع الج اشيوع ائعةالقانون الملكية الش

 هاء،وليسيقبل الانت ولاأو بفترة معينة  بزمندون تحديد  قائمةالشيوع دائمة و
الشائع  مالال سمةهذا الشيوع بق نهاءإ بيطلل نأي واحد من الشركاء أ حق نم

  .٢المال لا يتحقق إلا ببقائه شائعا اوذلك لأن الغرض الذي أعد له هذ
 جباريمن القانون المدني على حالة الشيوع الإ ٨٥٠نصت المادة  وقد

تبين من الغرض الذي  إذافي مال شائع أن يطلبوا قسمته  للشركاء[ليس ابقوله
                                                

 ردا -٣١٩ص -العينية الأصلية(أسباب كسبها وصورها) وقالحق -لبيب شنب  مد.محد ١
 الطبعة الثالثة -النهضة العربية 

 ٣٩٧ص -السابق  المرجع - لصالحيا براهيم.إد ٢
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 وعالفقهاء الشي ،وقسملشيوع]يجب أن يبقى دائما على ا نهأ مالال هأعد ل
  :١يننوع إلىالإجباري 

 بذاتهاالشائعة مستقلة  لكيةالم جدالأصلي حيث تو باري:الشيوع الإجالأول
مدافن الأسرة وصورها  ثل،م فرزةملكية م وكةخدمة عقارات ممل يف وليست

ولا يمكن  لأسرةا فرادأي فرد من أ بهالا يختص  لكاتالممت فهذهووثائقها، 
  تظل ملكيتها مشتركة بينهم بحسب الأصل. ،لذلك اسيمهتق

للأشياء المملوكة ملكية شائعة  ةبالنسب حقق: الشيوع الإجباري التبعي ويتالثاني
 مراتالم الوتخصص لخدمة عقارات مملوكة للشركاء ملكية مفرزة مث

 يالثانو الإجباري شيوعأن ال كولا ش رات،التي تربط بين عدة عقا رقوالط
تلك الأهمية في الوقت الحاضر مع انتشار  ،وتزداد يةأو التبعي يعد أكثر أهم

لملكية الأجزاء المشتركة في  سبةبالن ضحاالعمراني ويبدو ذلك وا دمالتق
والطبقات والشقق ، ومن هنا يتبين لنا أن ملكية السطح في حالة كونه  العمارة

يتم  ولم ــــــ ةارفي العم ققوالش تملكية مشتركة بين ملاك الطبقا
 ايرتب حقوقً تبعيا جبرياشائعة شيوعا  ملكية تخصيصه أو فرزه لأحدهم تعد

أن  ماكل منهم بحسب نصيبه في هذه الملكية،ك ،عاتق الشركاء لىع تزاماتوال
 تصرفالعمارة تخضع في إدارتها وال طحومن بينها س المشتركة الملكيةهذه 

(اتحاد الملاك الشاغلينعن طريق اتحاد  الشيوع على شركاءال تفاقلا هافي
 ةمن التفصيل في عد شيءبمشيئة االله تعالى ب حهما سنوض وهذاسابقًا) 
  مطالب:
  تقدير حصة كل شريك في ملكية سطح العمارة. ـالأول: المطلب
  للملاك على الشيوع على سطح العمارة. ة: الحقوق المقرر الثاني المطلب
  على سطح العمارة. الملاك واجبات:  ثالثال المطلب
  العمارة . طحالمشتركة لس ةالرابع: إدارة الملكي المطلب

  ولالأ مطلبال
  في ملكية سطح العمارة ريكحصة كل ش تقرير

بينها سـطح   منو ةالمشترك ءالمشرع حصة كل شريك في ملكية الأجزا حدد
فـي   ٨٥٦ لمـادة ا نصـت  حيثمفرزا  كهالذي يمل ءقيمة الجز بةالعمارة بنس

                                                
،د.محمد حسين ١٩٩٠طبعة سنة  - ١٩٦ص - ةأحكام حق الملكي - لليلأبو ا إبراهيم.د ١

 ١٩٧ص-المرجع السابق  -منصور 
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المشتركة بنسـبة قيمـة    اءأنه [ نصيب كل مالك في الأجز علىفقرتها الثانية 
 لعمارةشريك في ملكيته لسطح ا لنصيب ك ،ولتحديدالجزء الذي له في الدار] 

  :مهاتظهر في عدة جوانب أه رةكبي أهمية
 دفعهما يجب على كل مالك  حديدبقدر كبير في ت همتحديد هذا النصيب يس -١

  .١صيانة وإصلاح سطح العمارة اتبه بالنسبة لنفق تزاموالال
رأي المالـك عنـد حسـاب الأغلبيـة      تقديرفي  التحديدهذا  همكذلك يس -٢

 الأغلبيـة  نوالتصرف فيه لأ السطحالمتعلقة بإدارة  اتلاتخاذ القرار ةالمطلوب
  وليس على أساس عدد الشركاء . الحصصيتم حسابها على أساس قيمة 

 أومالك عنـد بيـع السـطح     كلفي معرفة نصيب  دالتحدي ذاه يسهمكما  -٣
  .٢تأجيره

قيمة  نسبةكان المشرع  قد حدد نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة ب وإذا
أساسا لتحديد هذه القيمة ولم يبين  ضعلم ي أنهفي المبنى إلا  كهالذي يمل جزءال

التحديد  ،ولهذا٣حديدلتا ذاثار جدل في الفقه بشأن ه فيه،وقدالوقت الذي تحدد 
 املوالنقصان وتتحدد بعو بالزيادةقيمة العقارات تتغير مع الوقت  نأهمية لأ

أصبح الحي الموجود به  لو كمابالعقار  محيطة  خارجيةعدة قد تكون عوامل 
 مت أو تنزه،يطل على شارع رئيس أو م لعقارأو أصبح ا ريا،البناء حيا تجا

 ،قيمة العقار يادةز عهالأمر الذي استتبع م قارالع بهتوسعة الشارع الموجود 
وترميمات وتحسينات  صلاحاتنتيجة إ ليةداخ تغيرات الشقة يمةكما قد تتغير ق

  .٤المالك بها جراهاأ
في  ةقيمة الشقة أو الوحد تحديديتم فيه  ذيحول تحديد الوقت ال لفقهاءا واختلف
الذي تم  الوقت مأ ، ؟لشقةوجود نزاع حول تقدير قيمة ا وقتهو  هلالعقار 

لأن تحديد هذا  ،ونظراأم الوقت الذي تبدأ فيه ملكية الشقق ،فيه إنشاء البناء
إلى  لحاجةكلما دعت ا لملاكا بين لمنازعاتل بابايفتح  أن الممكنالوقت من 

                                                
 ٤١٤ص -المرجع السابق -.إبراهيم الصالحي د ١
 المعارف أةمنش - ١٥٥ص-نظام الملكية -.مصطفى الجمال د ٢
 ٩٦ص - سابقالمرجع ال - قرين  العال.أحمد عبد د ٣

 المرجع - الجمال مصطفى.،د١٣٥١ص-  السابق المرجع السنهوري الرزاق عبد.د ٤
 - الجارحي مصطفى.،د٢٠٢ص -السابق المرجع الليل أبو إبراهيم.،د١٥٦ص -السابق
 ٢٦ص -السابق المرجع
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تحديد نصيب كل منهم في الأجزاء أو التكاليف المشتركة،لذا فإن الراجح في 
دون  ثابتةواستمرارها  اءالعقار عند إنشاء البن مةبقي عتدادهو الا ١الفقه القانوني

المحيطة بالمبنى أو في  الظروفتعديل مهما حدث بعد ذلك من تغير في 
  السكنية التي تخص الملاك. وحداتال

على أساس مساحة الطبقة أو  ايحددونه لفقهاءفإن ا يمةطريقة تحديد الق أما
بقياسها من الداخل أي لا يدخل في  أوتبد ةللشق ةبالمساحة الفعلي وتقدرالشقة 

والمناور  لمنافعأو ا شقةالقياس المساحة التي تشغل الجدران الخارجية لل
  .٢وتسمى بالمسطح الخاص

به  ويقصدتحدد القيمة على أساس الموقع الذي تحتله الشقة أو الطابق  كذلك
 ذاتتكون  امالع يقلطرالعام فالشقة التي تطل على ا قموقع الشقة من الطري

التي  ةعلى الطريق العام،والشق طلقيمة أكبر من الشقة الداخلية التي لا ت
بذلك، كما يمكن  تتمتع لاوالهواء أفضل من الشقة الداخلية التي  شمستدخلها ال

إضافة مكونات الشقة عند تحديد قيمتها كعدد الحجرات ومستوى البناء ودرجة 
 المنخفضةبه فالشقق الموجودة في الأدوار  ودةالطابق الموج ،وكذلك٣التجهيز
  عن الشقق الموجودة في الأدوار العليا. يمتهاتختلف ق

تحديد نصيب الشركاء في ملكية الأجزاء المشتركة ومن بينها  في والخلاصة
سندات الملكية الخاصة بملاك  فيما هو موجود  اسالسطح تتحدد على أس

للمالك ولا يمكن الطعن فيها  لزمةم فتكونفإذا تم تحديدها  ،الشقق والطبقات
هي  هعلي صبصفة آمرة بل ما ن يمةالمشرع لم ينص على معيار الق نإحيث 

في  كاءعدم وجود اتفاق على تحديد أنصبة الشر عند هامكملة يعمل ب اعدةق
ويكون  لقانونا يما ورد ف اسوفي هذه الحالة تحدد على أس ،سندات الملكية

 اسعلى أس البناء نشاءالقيمة وقت إ ،وتحدد فرزام ملكهيبقيمة الجزء الذي 
ستة طوابق  نم مكونةمثلا  العمارةكانت  فإذامساحة البناء وموقعه ومكوناته،

نصيب في ملكية  نهملكل واحد م يكون قكل طابق به شقة فإن ملاك هذه الشق
واقعة على السطح  اليفالسدس فإذا كان هناك التزامات وتك نسبةب حالسط

                                                
 الجامعي الفكر دار - ٢٦ص - الشقق وملكية الملاك اتحاد- مراد الفتاح عبد.د ١

 .م١٩٨٩ سنة ،الإسكندرية
 ٢٤ص - قالمرجع الساب -.مصطفى الجارحي د ٢
 ٢٥ص - السابق  لمرجعا - دمرا.عبد الفتاح د ٣



 

 

        
 

٥٤٨

---
 

 

ما لم يرد في  ،النسبة ذهكل مالك ه فيتحملصيانة أو إصلاح  مصاريفك
 الشاغلينيرد في لائحة اتحاد  وأ التقييم لكسندات الملك ما يدل على خلاف ذ

  ما يخالف ذلك.
  الثاني مطلبال

  العمارة سطحالمقررة للملاك على الشيوع على  الحقوق
 الشيوع الةفي ح لكللما مقررةالحقوق ال جميع قارللملاك على سطح الع يتقرر

الحق في  لملاكالقسمة ويكون ل قبلدائم لا ي جباريوالشيوع هنا إ الجبري،
 الشائعة حصتهمالانتفاع بالسطح واستعماله أما حقهم في التصرف القانوني في 

  .دةفهي مقي حفي السط
 ستعمالالاو فالملاك في التصر حقمدى  عالىاالله ت ئةبمشي وسنوضح

  عليه وذلك في فرعين: واردةال ،والقيودبه  نتفاعوالا
  .وععلى الشي ارالأول:سلطة التصرف في سطح العق الفرع
  والانتفاع به. عالمملوك على الشيو حالثاني:سلطة استعمال السط الفرع

  الأول الفرع
  التصرف في سطح العقار على الشيوع سلطة

 اتصرفً ةيجوز للمالك أن يتصرف في حصته الشائعة في سطح العمار لا
الحصة  نإ ،إذالتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه في العمارة عنمستقلًا 

في الأجزاء الشائعة تابعة تبعية مطلقة للجزء المفرز الذي يملكه المالك،وقد 
 مادةالثانية من ال قرةما أكدته الف وهذا،١هذا الجزء دمةأعدت إعدادا كاملًا لخ

 قبلمن الدار لا ت لمشتركةا لأجزاءا هعلى أن[هذ نصتمدني حيث  ٨٥٦
له في الدار وليس  الذي ءالقسمة،ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجز

 على ءيملكه]،وبنا ذيال لجزءعن ا لًاأن يتصرف في نصيبه هذا مستق ك لللما
يتصرف في حصته  أنفي سطح العمارة الشائعة  حصةيجوز لمالك ال لاذلك 

كالبيع أو بدونه كالهبة  بعوضكان  سواء لكيةناقل للم تصرف يهذه بأ
عليها سواء كان حقًا عينيا أو تبعيا كحق  عينيا ايقرر حقً وصية،أووال

 نهاعلى هذه الحصة بصفة مستقلة إذ إ زالرهن،كما لا يجوز للدائنين الحج
  .٢هابمصير تبطأو الشقة وتر بقةتابعة للط

                                                
 ١٣٥٠ص -المرجع السابق  -لسنهوري.عبد الرزاق اد ١

 ١٠٠ص -المرجع السابق  - قرين  ال.أحمد عبد العد ٢
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طلبات التسجيل التي  ولأن تمتنع عن قب قاريعلى مأمورية الشهر الع ويجب
مستقلة عن الشقة أو  لعمارةمحلها الحصة الشائعة لسطح ا يكون

في هذه الحالة لا يكون نافذًا في مواجهة باقي الملاك  مالكالطبقة،وتصرف ال
  على الشيوع.

  الثاني الفرع
  به لانتفاعوا ععلى الشيو لوكماستعمال السطح الم سلطة

يكون من حق جميع ملاك الشقق  وعالشي ىالسطح المملوك عل استعمال
ويحرم باقي  وحدهباستعماله  فردأن ين مالكيمكن ل مارة،ولاوالطبقات في الع

يكون  بحيثقفلًا على باب السطح  عيجوز له أن يض لاالملاك من استعماله ف
أن يقيم حظيرة طيور  حده،أومعه وحده ويقصر الاستعمال عليه و مفتاحه

 منانتفاع باقي ملاك السطح،لأنه وإن كان  دون حولي ماب لهالسطح ك شغلت
بأن لا يحول دون  يدهذا الحق مق إناستعمال ملكيته ف لشيوعحق المالك على ا
 نظمت ذإمدني  ٨٥٧ لمادةوهذا ما أكدته ا وقهم،لحق شركاءاستعمال باقي ال

 نصتعندما  -السطح  منهاو -في العقار  كةحق استعمال الأجزاء المشتر
 نأ ييملكه في الدار حر ف يالذ بالجزءأنه [كل مالك في سبيل الانتفاع  ىعل

 يدون استعمال باق حوليستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له،على ألا ي
مالك السطح في استعماله  يةالنص يتبين لنا أن حر االشركاء لحقوقهم]،ومن هذ

هذا الاستعمال  ظمتن االقيود الغرض منه بعضعليها  دمطلقة بل تر ليست
يعوق حق غيره  نأ دون ١المشترك حتى يتمكن كل مالك من الانتفاع بالسطح

  من الملاك في الانتفاع به أيضا.
  العقار حالانتفاع الاستئثاري بسط حكم
بمساحة معينة منه  فيستأثربشكل فردي  بهملاك السطح بالانتفاع  حديقوم أ قد

 جكحظيرة للطيور أو بر والقديمة أ شيائهويستخدمها كمخزن لأ حائلب يحوطها
استئثاره بهذا الجزء على الملكية المشتركة لباقي ملاك  يؤثرللحمام فهل 

  العمارة؟
لا يؤثر على  ئثاريالأصل أن الانتفاع الاست نإ لشأنأقول في هذا ا نأ وأود
جميع الملاك، فإذا  نعلى السطح إذ تظل مشتركة بي دةيعة الملكية الوارطب

                                                
 ٢٠٤ص -المرجع السابق  -أبو الليل  الدسوقي إبراهيم.د ١
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العقار فذلك لا يعني  سطحفي  دةأن ينتفع بمساحة محد حدهملأ كالملا حسم
 مالكال هذال ساحةالم هذهب صةوتحويله لملكية خا المشتركةالتنازل عن ملكيته 

أن يحولها  شأنه بالملكية وليس من ختلطالانتفاع الاستئثاري لا ي حق إن ،إذ
حق مؤقت  لككذ حالمفرزة، فحق الانتفاع وال لكيةإلى م عةمن ملكية شائ

انتفاعا  سطحوقد ينتفع أحد الملاك بال ،١إلغاؤه في أي وقت كيجوز للملا
الأمر  ،وهذاموافقتهم ودونوحده دون باقي ملاك العمارة  هتملك بنيةاستئثاريا 

الواردة على سطح  لشائعةلأنه يتعارض مع طبيعة الملكية ا اغير جائز قانونً
بينهم،  زمتساوٍ لجميع الملاك دون تميي كلبش فاعتقرر حق الانت لتيالعمارة وا

يمثل في  الشيوع على وكجزء ممل على ستيلاءبهذا الفعل ا كويعد قيام المال
يمكن لهم في ظله الذي  ك،الأمرالملا لبقيةضررا وانتقاصا للحقوق المالية  ذاته

 ذلكسندهم في  ؛إلى ما كانت عليه الأن يرفعوا دعوى مطالبين بإعادة الح
من قبيل الدعاوى العينية  لدعوىا هوتعتبر هذ ،حقوقهم في الملكية ةحماي

الاستعمال  هذاالمطالبة بالتعويض عن  دائمايكون للملاك  ية،كماالعقار
  .٢بمجرد وقوعه كمال لفيه إلحاق ضرر فردي بك ضالذي يفتر ئثاريالاست
  الشيوععلى  لوكالمم السطحالبناء على  حكم
رخصة ترتبط بملكية  فهو ،تبعيا للأجزاء المشتركة احقً اءنحق تعلية الب يعد

 الملاكفي حالة موافقة جميع  االعمارة، ويكون ذلك جائز اليهع قامالأرض الم
هذا البناء مملوكًا بينهم على الشيوع  بحويص ركةعلى هذه التعلية بنفقات مشت

في  لغيرل الحقيجوز لهم بيع هذا  العقار،كمابذات النسب التي يملكونها في 
من أن يرد في سندات الملكية  انعلا يوجد م لتساوي،كمامقابل يوزع عليهم با

 الغالبو ء،تعلية البنا بحقالملاك دون الباقين  أحد اختصاصمن  همالخاصة ب
يحتفظ المالك الذي أنشأ العقار ثم باعه بعد ذلك مجزأ بهذا الحق،إلا أنه لا أن 

وإن  لملاكا قيعلى السطح دون موافقة با بالبناءيجوز لأحد الملاك أن ينفرد 
عليها  مالمقا الأرضو بناءهيكل ال نإذ إ ،كانت أساسات العمارة تتحمل ذلك

  .٣ملاكتعد مملوكة على الشيوع لجميع ال اتهوأساس
  

                                                
 ١٠٧ص -المرجع السابق  -قرين  عال.عبد الد ١
 ١١٤ص -ابقالس المرجع- ين.عبد العال قرد ٢
 ١٣٥٣ص -المرجع السابق  - لسنهوري.عبد الرزاق اد ٣
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  رةخاصة في سطح العما عديلاتت لإدخا حكم
 رضيتهأ غييرتعديلات على سطح العمارة كت إدخال بينهم بالاتفاق لاكللم يجوز

حوائطه أو تعلية السور المحيط به  انده أووجمالًا  تانةبحيث تصبح أكثر م
الاتفاق بين الملاك ، ولكن هل يجوز  ررهاالتعديلات التي يق منذلك  ونحو
  بإدخال تعديلات على السطوح؟ دأن ينفر ملاكللأحد ا
 فقرتهافي  التالتساؤل عندما ق اعلى هذ نيالمد القانون نم ٨٥٧المادة  أجابت

الذي يقوم  ديلالتع نكا االبناء إلا إذ أجزاءتعديل في  إحداثالثانية [لا يجوز 
على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء  لاكبه أحد الم

مما  ،وانطلاقًاالآخرين]  ملاكأن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بال ندو
الذي يمكن أن يقوم به أحد  التعديل نبأ ولهذا النص يمكن الق بهيقضي 

ولو بدون موافقة باقي الملاك إذا  ائزاالملاك في سطح العمارة يكون ج
  الآتية:ـ وطافرت الشرتو
على الملاك استعمال السطح فيما  لالتعديل أن يسه هذاأن يكون من شأن  - ١

أحد السكان أو  كونحتى لا ي فضالمنخ السطحسور  بتعلية مأعد له كأن يقو
  السطح. فوق منللسقوط  ةعرض همأطفال

من الاستعمال  السطحفيما خصص له  ييرإلى تغ ليؤدي هذا التعدي ألا - ٢
 رجعأو للانتفاع به ت الالسطح لطريقة معينة للاستعم وتخصيصبه، عوالانتفا

  .للعرفالطريقة أو  هذهإلى اتفاق الملاك على 
 سيل،أوالغ نشرل خصيصهأو ت ،زراعة سطح العمارة علىالملاك  يتفق وقد

 ،ليهالمياه ع تخزانا علوض ط،أوالإشارة التلفزيونية فق ستقبالا اقأطب وضعل
الذي قام به أحد الملاك في السطح عن  ديلوفي هذه الحالة يجب ألا يخرج التع

  .اهذه الاستعمالات المتفق عليه
بباقي الشركاء كما إن قام أحد  ضررال إلحاقإلى  عديلألا يؤدي هذا الت - ٣
للارتطام  سكانبوضع أسياخ حديد تحيط بالسطح تؤدي إلى تعرض ال لملاكا

  .ساسا على الأثقلً تسببأو  بها
الملاك  باقيأن يحمل  نالخاصة دو فقتهعلى ن لأن يتم إجراء هذا التعدي - ٤

الطابق الأخير  الكلو قام م وكما ابه تبرعاشيئًا،كما لو كان م فقاتمن هذه الن
 تساقطةللمياه حتى لا تؤثر الأمطار الم ازلةأرضية السطح بطبقة ع بتبطين

  على سقف شقته. حعلى السط
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جاء استثناء من القواعد العامة في الإثراء  ٨٥٧الوارد في المادة  صالن وهذا
 ملاكبلا سبب فقيام المالك على الشيوع بهذه التعديلات النافعة التي تخدم 

 ، هعليهم بما أنفق جوعفي الر حقعلى نفقته دون أن يكون له ال مكله عمارةال
 ثراءالإ دبالمخالفة لقواع يعد تعديلاتالوقت الذي يستفيدون فيه من هذه ال في

القواعد العامة في هذه الحالة له ما يبرره  عنبلا سبب،ولعل خروج المشرع 
قد تكون دون موافقتهم وذلك  هنفقت لىالمالك ع بهاالتي يقوم  لاتالتعدي نمن أ
وحتى لا يحرم المالك  ،من وجهة نظرهم لهاأو أنها لا أهمية  الباهظة ليفهالتكا

على  بها القيامالمشرع له  ازضرورية أج هاالتي يرا تالتعديلا همن القيام بهذ
  نفقته دون الرجوع على باقي الملاك.

  لثالثا مطلبال
  الشيوع لىالعمارة ع حسط ملاك واجبات

الشيوع شركاء في ملكية الأجزاء  على رةيعد ملاك سطح العما         
على التزامات  تنطبقفالقواعد التي  ،ومن بينها السطح ةالمشتركة للعمار

من  اعتبارهالسطح ب علىتنطبق  للعمارةالملاك الواردة على الأجزاء المشتركة 
الملاك له  تأو واجبا زاماتفي الت اصخ يمله تنظ ،وليسالأجزاء المشتركة 

وأهم هذه الالتزامات هي  ،العمارة في لمشتركةا زاءالأج يباق عنتختلف 
نصيبه في هذه التكاليف  ونويك ،وترميمه وحفظه تهصيان تالمساهمة في نفقا

غير ذلك،وسواء  علىبنسبة قيمة الجزء الذي له في العمارة مالم يوجد اتفاق 
 عمارةانتفاعا فعليا كمالك الدور الأخير في ال ارةالعم بسطح تفعين مالكال كان

أو لا ينتفع منه كصاحب المحل التجاري في العمارة فلا يعتد في تحديد 
 ةأو محدود عدمةتعود عليه أو أنها من يالت ئدةالمالك بمدى الفامساهمة 

مصري  ي) مدن٨٥٨/١وفقًا لنص المادة ( نهبالمقارنة بغيره من الملاك،إذ إ
 تفاعبالان الاعتداددون  هقيمة شقت حسبالمالك في النفقات ب مساهمة ددتتح

شترك كل مالك أن ي على[ مصريمدني  ٨٥٨تقول المادة   كذل ،وفيالفعلي
نصيبه  ونحفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها،ويك كاليففي ت

على  تفاقا دما لم يوج دارالذي له في ال الجزء ةقيم بنسبةفي هذه التكاليف 
يعتد في تحديد مساهمة  لمعندما  ريالمص عوحسنًا فعل المشر ،]ذلك غير

الجزء  قيمةللعمارة سوى ب ةالمشترك للأجزاء ةالمالك في نفقات الحفظ والصيان
تفاديا لما يمكن أن يثيره البحث في  ارة،وذلكالذي يملكه صاحب الشقة في العم
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هذه الأجزاء المشتركة معدة  أنطالما  ،١بين الملاك كلالفعلي من مشا تفاعالان
 بعضبها البعض ولم ينتفع بها ال تفعجانب ملاك العمارة فإذا ان من فاعللانت

صيانة  فيفي المساهمة  همواجبات ملمبررا يعفيهم من تح كفلا يكون ذل الآخر
هذه  ،ولكنسطح العمارة  بينهاومن  شتركةهذه الأجزاء الم ارةوإصلاح وإد

أو  كالملا يناتفاق ب دوجو دمعند ع هاالقاعدة ليست من النظام العام،بل يعمل ب
 فقاتبين توزيع الن للعمارة ينالشاغل اتحاد ةوجود نص خاص في لائح دمع

ولابد  ،الملكيةبين سكان العمارة وحفظه وفقًا للانتفاع الفعلي وليس وفقًا لنسبة 
خروجا على  بارهبإجماع الملاك ولا تكفي له الأغلبية باعت اقأن يكون هذا الاتف

  . لشأنهذا ا في واردةالأحكام ال

 لكيتهعن م لييجوز لأحد ملاك سطح العقار التخ هل هوو مثار لتساؤ وهناك
 ةما يخصه من نفقات صيان دفعمن الالتزام ب لصفيه بهدف التخ ةالشائع
  العمارة؟لسطح  يموترم

من القانون المدني قد بينت لنا  ٨٥٨بأن المادة  ولعن ذلك يمكن الق وللإجابة
عن  تخلى[ولا يجوز للمالك أن ي انيةقالت في فقرتها الث اعندم كالحكم في ذل

 تقدمةالم كاليففي الت شتراكالمشتركة للتخلص من الا ءنصيبه في الأجزا
العامة التي تعطى لصاحب الحق  اعدالقو ناستثناء م لنصهذا ا ويعتبرالذكر]،

 يتحملهامن الالتزامات والأعباء التي  صالعيني إذا تخلى عن حقه أن يتخل
على التخلي عن  صرهذا الاستثناء أنه إذا اقت ،وعلة٢قالح حلم شيءبسبب ال

الشائعة  لأجزاءالأحوال سيستمر مستعملًا ل البغ فيملكية الحصة الشائعة فإنه 
عن  تنعاستطاع أن يم والتخلي ،حتى ل لالسطح كما كان الأمر قب فيها وبما

يكون  قد ،كما٣هنصيب حسابذلك  عالانتفاع بسطح العقار فإنه يصعب عمليا م
عن  خرونمن التزاماتهم بالتخلي هم الآ خلصللتالتخلي دافعا لباقي الملاك  ذاه

فتبقى النفقات الواردة على سطح العمارة  معلقة لا تجد من يدفعها  حصصهم
 ضروريةترميم وحفظ وصيانة  عمالإلى أ يحتاجخاصة إذا كان سطح العمارة 

                                                
 ٥٢صمراد المرجع السابق  تاح. عبد الفد ١
 ٤٢٢ص -  لسابقالمرجع ا -.إبراهيم الصالحي د ٢
   ١٣٥٧ص - بقالمرجع السا - السنهوري رزاق. عبد الد ٣
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إلى حوائط  المياه بتسر رضيتهكما لو كانت أ ه،تؤثر على المبنى بأكمل قد
 المشرعالتي وضعها  اعدمع القو ارضوهذا يتع ،بالانهيار هددهاي مما عمارةال

كله  المبنىخوفًا من تعرض  رةالأجزاء المشتركة للعما بصيانةوالخاصة 
  .للانهياربسبب الإهمال في صيانة أحد أجزائه المشتركة 

من  تخلصال لعمارةسطح ا فيعلى الشيوع  ملاكال أحدذلك إذا أراد  وعلى
عن شقته أو الجزء المفرز  ىالصيانة والحفظ أن يتخل نفقاتفي دفع  التزاماته

لسطح العمارة ،فلا  يتهعن ملك هتبعا لذلك تخلي ويكونالذي يملكه في العمارة 
 منالمشتركة و الأجزاءفي  لملكيةا نيجوز التخلي عن أحدهما دون الآخر لأ

 اوجود معهتدور المفرز  لجزءا ةلملكي التبعيةملكية شائعة ب السطح هابين
  وعدما.
 اهمةبالمس بالتزامه شيوعالمترتب على إخلال مالك السطح على ال الجزاء
  .مارةسطح الع دارةإو ةحفظ وصيان تفي نفقا

خاصة في هذا الشأن،ولكن وجدت أن  كاماأح يالمدني المصر لقانونيقرر ا لم
 هنظم في الباب الرابع من والذيم ٢٠٠٨لسنة  ١١٩الموحد رقم  لبناءا انونق

العقار  يشاغل إخلالالجزاء المترتب على  بينوضع نصوصا ت الشاغليناتحاد 
المشتركة ومن بينها  الأجزاءلصيانة  مةعند امتناعهم عن أداء النفقات اللاز

  تتمثل فيما يلي: الجزاءات ،وهذه حالسط
المالية التي تحددها الجمعية  زاماتسبيل تحصيل الالت يف تحادللا نيكو - ١
وملحقاتها وما لها من حصة شائعة في  حدةالو علىحق الامتياز  موميةالع

أو على منقولات شاغل الوحدة إذا  ،للعقار وما بها ركةالأرض والأجزاء المشت
 حققيد  فىمن يوم قيده كما يع الامتياز هذالم يكن مالكًا لها،وتحسب مرتبة 

من الرسوم أو الضرائب أو  بهشط لغاءأو إ هأو شطبالامتياز أو تجديده 
الشاغل الذي  كليفالأحوال بعد ت حسبأو نائبه ب دالاتحا صروفات،ولرئيسالم

أمرا  المختصالوقتية  لأمورا يمن قاض درأن يستص ماليةال زاماتهلم يف بالت
ضامنة لتنفيذ  الامتيازبحق  لةالمشمو توتكون العقارات والمنقولا ،بالأداء

سداد كل أو بعض  موفي جميع الأحوال يترتب على عد ،الأمر أو الحكم
آثار قانونية  نما يترتب على عدم سداد الأجرة م النفقاتالاشتراكات أو 

  م)٢٠٠٨لسنة  ١١٩ ممن قانون البناء الموحد رق ٨١ دة(الما



 

 

        
 

٥٥٥

---
 

 

 دادعن س ممتنعلل جنائيابل وضع جزاء  ءولم يكتف المقنن بذلك الجزا - ٢
من هذا القانون  ١٠٩ ةالتزاماته المالية يتمثل في غرامة مالية حسب نص الماد

شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات  لأنه[ يعاقب ك ىعل
ولا تجاوز مائة جنيه  اتالمقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيه لماليةا

الالتزامات  اءبأد هتزامعن ذلك بال فضلًا ويحكم تخلف،تتعدد بعدد أشهر ال
  المالية المقررة عليه].

  لرابعا المطلب
  بين سكان العمارة ركةالمشت لسطحا كيةإدارة مل طريقة

العقار المقسم إلى  فيطريقة إدارة ملكية الأجزاء المشتركة  لمدنيالقانون ا نظم
إلى  ٨٦٢من  الموادولقد نظمت  ،وذلك عن طريق اتحاد للملاك قطبقات وشق

مأمور الاتحاد  واختيار صاصاتهمدني مصري كيفية تكوين الاتحاد واخت ٨٦٩
 ةالملاك مسأل دتكوين اتحا لقد جع المشرععزله،إلا أن  قةوسلطاته وطري

بهذا العمل ولم يوجب  القياموليست وجوبية،لأن المشرع أجاز للملاك  ةجوازي
ويستفاد هذا من نص المادة  ينهم،ب فيمابتكوين هذا الاتحاد  واعليهم أن يقوم

أو  اتطبق ىحيث ذكرت أنه [حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إل ٨٦٢
  بينهم]. فيماأن يكونوا اتحادا  للملاكشقق جاز 

م في شأن تأجير ١٩٧٧لسنة  ٤٩رقم  انونكذلك إلى أن أجاز الق لأمرا وظل
 اوجعل إنشاء الاتحاد  أمر لمستأجرالعلاقة بين المالك وا نظيموت كنوبيع الأما

شققه  أوالمبنى  بقات[إذا زادت ط نهعلى أ منه ٧٣إذ نص في المادة   اوجوبي
قام بقوة القانون اتحاد الملاك  شخاصخمسة أ لاكهاعدد م زعلى خمس وجاو

 ممن القانون المدني وفي تطبيق هذا الحك ٨٦٢المنصوص عليه في المادة 
النص أصبح إنشاء  هذاالشقة مالكًا واحدا ولو تعددوا]،وب يعتبر ملاك الطبقة أو
اعدد شققها أو طوابقه يزيد لتيللعقارات ا القانونبقوة  ااتحاد الملاك وجوبي 

 ءأشخاص،ثم صدر أخيرا قانون البنا ةخمس املاكه ددويجاوز ع ةعن خمس
للحفاظ  منهوخصص المشرع الباب الرابع  ،م٢٠٠٨لسنة  ١١٩رقم  موحدال

اتحاد الملاك الذي  يخصونظم اتحاد الشاغلين،وألغى ما  العقارية ثروةال على
 أنهو المعمول به بش بح،وأص١٩٧٧لسنة  ٤٩ مرق نونبه في القا مولًاكان مع

  .لآنالشاغلين حتى ا اداتح يمتنظ
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بمشيئة االله تعالى نبذة موجزة عن تكوين اتحاد الشاغلين  وسأتناول
  ـ:فروع ثلاثةواختصاصاته وذلك في 

  وطريقة إدارته. لشاغليناتحاد ا كوينت الأول: الفرع

  اختصاصات وسلطات اتحاد الشاغلين. الثاني: الفرع

  اتحاد الشاغلين. قضاء: انثالثال الفرع

  الأول الفرع
  الشاغلين وكيفية إدارته اداتح تكوين

 اكًالشاغلين : هم مجموعة الشاغلين للعقار المبني سواء كانوا ملا حادات معنى
أن يكون العضو مالكًا  ادالقانون لعضوية الاتح ترطيش لم حيث ستأجرينأم م

 ٢٠٠٨لسنة ١١٩قانون البناء الموحد رقم  من ٧٢حددت المادة  ،إذللوحدة 
تنص على أن [تنشأ اتحادات لشاغلي  يوالت الشاغليناتحاد  ءإنشا شروط

 جمعاتالم أووحدات  خمسالعقارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتها عن 
 تفاعبحق ان ملوكةأو غير سكنية م ةسكني بعضهاكانت كلها أو  سواء لسكنيةا

أو  هاأيا كان تاريخ انشائ وذلك تباريةأو اع يعيةأو مؤجرة لأشخاص طب
يضم  دويجوز تكوين اتحا ،عقار مناتحاد يضم أكثر  شاءشغلها،كما يجوز إن

 كثرأو أ مجاورة من سكنيةمعات المتجاورة،وفي حالة التج تمجموعة عقارا
للإدارة والصيانة لها  كثربإنشاء شركة أو أ معالشاغلون وملاك هذا التج ميلتز
  الشاغلين]. تحادالمقررة لا ختصاصاتالا

  يلي: ماأن الاتحاد يتكون م الن ويتضح

 نوالتي لا يقل عدد وحداتها ع لمبنيةا لعقاراتمجموعة من الشاغلين ل  - ١
  خمس وحدات.

 لمستأجرينللوحدة بل يمكن ل كًاعضو الاتحاد أن يكون مال يف شترطي لا - ٢
شخص يستند في شغله  لوك نىوأصحاب حق الانتفاع وأصحاب حق السك

فذكر النص لصاحب حق  ،كالمرتهن رهن حيازة حصحي يللوحدة لسبب قانون
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 لةغيرهم ممن لهم حق قانوني على الوحدة الشاغ ليشم رالانتفاع والمستأج
  أو حقًا عينيا كحق الانتفاع والسكنى والرهن. يجارشخصيا كالإ احقً كانسواء 

فيجوز للشخص  عياشخصا طبي ونلا يشترط في عضو الاتحاد أن يك - ٣
أو المؤجر أو صاحب الحق على الوحدة أن يكون عضوا في  لمالكا ريالاعتبا

تنطبق  نالذي لينالقانوني له ،ويجوز لكل الشاغ الممثل قالاتحاد عن طري
المبنى سواء كان  نشاءإ لتاريخهذا القانون إنشاء اتحاد دون النظر  امعليهم أحك

ينطبق  حيث نفهنا إعمال للأثر الرجعي للقانو ،قبله أو ونوقت صدور القان
  على العقارات المبنية قبل تاريخ صدوره.

 ـ ضهأو بع همالك العقار كل تحادكما يعد عضوا بالا -٤  ـ   وول  نلـم يكـن م
  .١غلينالشا

 ـ   سابعلى عضوية الاتحاد اكت تبلا يتر -٥  الحق الملكيـة ولا يعـد اعترافً
  .٢القائمبالوضع 

  شاغليناتحاد ال إدارة

العموميـة للاتحـاد    يـة تختاره الجمع لاتحادإدارة الاتحاد مجلس إدارة ا يتولي
الاتحـاد  من جميع شاغلي العقار، ويتكون مجلس إدارة  هاوالتي يتكون أعضاؤ

وفي حالة زيادة عـدد   حاد،من الات ،وعضوالصندوق  اد،وأمينالاتح ئيسمن ر
لهـذا   يذيةالتنف لائحةالوحدات على سبع ينتخب نائب للرئيس طبقًا لما تحدده ال

  .لقانونا

  الشاغلين تحادا رئيس

اختيار رئيس  فعليهمفإذا تعدد الملاك  ،مالك وحدات العقار رئيسا للاتحاد يكون
 يـة انتخبت الجمع حادالات رئاسةرفض المالك أو الملاك  ذامن بينهم،فإ دالاتحا
فإذا  ،لاتحاد الشاغلين رئيسا للاتحاد من بين أعضائه من غير الملاك وميةالعم

تولـت   نمن يقبل التعيـي  دأو لم تج يسالرئ نتعيي وميةتعذر على الجمعية العم
                                                

 من قانون البناء الموحد ٧٨ المادة ١
 ٢٠٠٩ لسنة ٢٠٠ مرق انوزير الاسك ارمن قر ٥ المادة ٢
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 ـ يينالكائن بدائرتها العقار تع لمحافظةالمحلية المختصة ل حدةالو مـن   راهمن ت
للاتحاد أن تعين في أي وقت تـراه رئيسـا    عموميةوللجمعية ال ين،غير الشاغل

  .  ١الوحدة عرفةبم معينللاتحاد بدلًا من الرئيس ال

  تحادالواجب توافرها في رئيس الا الشروط

  للاتحاد. عموميةعضوا بالجمعية ال يكون أن -١

  .عيبالنسبة للشخص الطبي هليةون كامل الأأن يك -٢

مخلة بالشرف والأمانـة   حةأو في جن جنايةألا يكون قد حكم عليه بعقوبة  -٣
  .اعتبارهقد رد إليه  يكنما لم 

  رئيس الاتحاد أجرة

 رئيسمن أعمال الوكالة وينطبق على  الشاغلينأعمال رئيس اتحاد  وتعد
 ٧٠١ما ينطبق على الوكيل كما حددها نص المادة  لأجرمسألة ا فيالاتحاد 

من القانون  ٧٠٩المادة  صالمدني ،فمن ثم ينطبق عليه أحكام ن لقانونمن ا
تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك  الوكالة - ١المدني الذي نصه كالآتي [

  .لضمنًا من حال الوكي ستخلصصراحة أو ضمنًا أو ي

هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا  فإذا اتفق على أجر للوكالة كان - ٢
  ].ةالوكال نفيذدفع طوعا بعد ت

عمله كخدمات بدون أجر ،أو قد يحدد  ؤديقد ي لاتحادفإن رئيس ا وبالقياس
الاعتبار أنه  فيأجره في القرار الصادر بتعيينه أو في قرار لاحق، مع الأخذ 

أو الزيادة من قبل اتحاد الشاغلين أو طبقًا  النقصيمكن إعادة النظر في الأجر ب
  .لفالتقدير القاضي إذا اخت

  رئيس الاتحاد عزل

                                                
التنفيذية لقـانون   للائحةمن ا ١٦٢ م،المادة٢٠٠٨لسنة  ١١٩رقم  انونالق نم ٧٩ المادة ١
  الموحد. ناءالب
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 فيذللاتحاد إذا أخل أو عجز عن تن ستهعن رئا تنحىي أن تحادالا لرئيس يمكن
أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة  غلبيةالتزاماته،كما يجوز عزله بقرار من الأ

إذا طلب منه ذلك في حالة عدم الحصول  رالعقا رتهاالابتدائية الكائن في دائ
  .١الاتحاد رئيس لعزل لازمةعلى الأغلبية ال

  الثاني الفرع
  وسلطات اتحاد الشاغلين اختصاصات

المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد  حقوقالإخلال ب دمع مع
  ولها على الأخص ما يلي: ،التي تحقق أهداف الاتحاد اراتباتخاذ القر

انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم  - ١
في  سةفي ذات الجل لبديلالسري مع مراعاة أن يتم انتخاب ا لاقتراعوذلك با

  حالة عزل رئيس الاتحاد الحالي.

  .تحادإقرار الموازنة التقديرية للا - ٢

  المالية للشاغلين. الالتزاماتو الاشتراكاتتحديد  - ٣

  على الحساب الختامي للاتحاد. تصديقال - ٤

 تهبالعقار للمحافظة على سلام تنفيذها المطلوب عمالالموافقة على الأ - ٥
 لخدماتا وتوفيروملحقاته والحفاظ على طابعه المعماري  ركةوأجزائه المشت
  .ارالمطلوبة للعق

للمحافظة على نظافة الأجزاء  اللازمةاتخاذ القرارات والاجراءات  - ٦
الجدران الأساسية ،الواجهة  لسطح،السلم ،ا ،للعقار(المدخل تركةالمش
  ).إلخ.....

  النظر في الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن. - ٧

                                                
 ٢٠٠٨ لسنة ١١٩ مرق حدقانون البناء المو من ٧٩ المادة ١
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بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام  تنشأعلى فض المنازعات التي  لالعم - ٨
  العقار.

كان  خاصة،فإذاقيد الاتحاد في السجلات ال جراءاتيباشر رئيس الاتحاد إ - ٩
لما تقدم  افيض قارلوحدات الع ملاكًاأعضاء الجمعية العمومية  ميعج

  : عموميةالتالية للجمعية ال صاصاتالاخت

  بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم. ملينتعيين حارس أو أكثر وغيره من العا -أ
  .١والسطح كالمصعدلعقار ا يف كةتنظيم استخدام الأجزاء المشتر - ب

  ادالاتح ميزانية
 مما لاتحادا واردمن قانون البناء الموحد على أنه تتكون م ٨٥المادة  تنص

  :ييل
  الشاغلين . يعجم علىالمالية التي تقررها الجمعية العمومية  لالتزاماتا - ١
أو  ارفي حالة تأجير سطح العق ماموارد الاتحاد ك راستثما تجأو نا عائد - ٢

  به. طةالمحي ةالجراج أو الحديق
  يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم. التي التبرعات -

 جمعيةال قررهاالمالية التي ت اماتتحصيل الالتز لصندوقا أمين ويتولى
وعرضها على الجمعية  ،والحساب الختامي تقديريةال لموازنةالعمومية وإعداد ا

  .يةلما تحدده اللائحة التنفيذ االعمومية وذلك كله طبقً
  على اتحاد الشاغلين والإشراف المراقبة

لنص  اطبقً شاغلينال تحاداتا قبةالوحدة المحلية المختصة سلطة مرا تتولى
على  والإشراف ٢٠٠٨لسنة  ١١٩ رقم الموحدمن قانون البناء  ٧٦ ةالماد

ودعوة  لقانونيوممثله ا أعضائه ماءأعضائها من حيث قيد الاتحاد وبيان أس
حالة تراخي  فيلجنة مؤقتة  ينأعماله،وكذلك تعي رةالاتحاد إلى الاجتماع لمباش

من قانون  ٧٣طبقًا لنص المادة  شاغلين،وذلك اتحادفي أن يكونوا  لملاكا
 توفيقأنه[في حالة عدم  لىوالذي ينص ع ٢٠٠٨لسنة  ١١٩رقم  وحدالبناء الم

اتحاد  ءأو عدم إنشا انونالعمل بهذا الق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت
                                                

  بناءلقانون ال يةمن اللائحة التنفيذ ١٦٨ المادة ١
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هذا الفصل تتولى الوحدة المحلية  أحكامتنطبق عليه  الذي ارللشاغلين للعق
للإدارة مكونة من  ةلجنة مؤقت يينالعقار تع دائرتهاالكائن ب بالمحافظةالمختصة 
تتولى المهام المنوط بها  لشاغلين،الصندوق من غير ا ينوأم نائبرئيس و
اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة  نلحي لكوذ لشاغليناتحاد ا

  لاتحاد شاغلي العقار].
  اتحاد الشاغلين انقضاء
الأسباب  ضوسنستعر اتفاقية،أو  نيةقانو لأسباب شاغليناتحاد ال ضاءإنق يجوز

  . الشاغلين اتحادالتى نظمت  تالتى ذكرتها القوانين والقرارا
  البناء هلاك -١

إذا هلك  -١تنص على أنه : "  دهانج دنىمن القانون الم ٨٦٨المادة  باستقراء
حيث تجديده ما  نم يلتزمواالبناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن 

 اتفاقيوجد  لمما  ٨٦٤فى المادة  عليها منصوصبالأغلبية ال تحاديقرره الا
أو أى  ههلاك العقار يجوز لهم تجديد لةمن النص أنه فى حا يفهم،"يخالف ذلك

على أسس  تحادالا وإنهاءآخر بما يعنى أنه يجوز لهم عدم التجديد  اتفاق
ما نص  الاتفاقى،وهذاهو الانقضاء  هذاو تحادمحدده ينقضى على أثرها الا

 .عام شكلب مدنىعليه القانون ال
  الشاغلين نقصان -٢
من  كثرالتى تتطلب أ ٢٠٠٨لسنة  ١١٩رقم  نمن القانو ٧٢فى المادة  صن و

 الشاغلينمن ذلك أنه فى حالة نقصان  يفهم، ملاك اتحادطوابق لإقامة  ةخمس
ما لم  قانونىال نقضاءهو الا وهذا ملاك،ال دحل إتحا ناًعن خمس يجوز قانو

  .ابةبشكل صريح كت مرالأ ذاالملاك في الاستمرار فى الاتحاد ويذكر ه غبير
  لعضويةشرط ا فقد -٣

 ٢٠٠٩لسنة  ٢٠٠رقم  سكانمن قرار وزير الإ ٦فى المادة  حالال وكذلك
 تزول ": أنهالتى تنص على  نلاتحاد الشاغلي ذجىبالنظام النمو خاصال

 الحال وأيضاً." ظامطبقاً لهذا الن ضويةالع طشر دفى حالة فق تحادالا يةعضو
   ٢٠٠رقم  سكانالإ وزيرمن قرار  ٩ ادةفى الم
 " تنص على أنه لتىا نالخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلي ٢٠٠٩ لسنة
عضوية  ببزوال أحد شروط اكتسا ارةالعضوية عن عضو مجلس الإد تسقط

 . " للاتحاد العمومية عيةالجم نأو بقرار م مجلسال



 

 

        
 

٥٦٢

---
 

 

 كتسابا أسباب أحد عضويتضح أن الاتحاد ينقضى إذا فقد ال المواد هذه من
  . هىأمر بد وهذا ،عضوية الاتحاد

قرار اتحاد الشاغلين  أو الموحد ءسواء المدنى أو البنا نينمن كل القوا ويتبين
فى ملكية  تعديلطرأ  اأما إذ ،يقوم بقوة القانون إذا توافرت شروطه الاتحادأن 

الاتحاد  فينقضىالبيان ،  ةتخلف إحدى الشروط سالف عنهالعقار ، نتج 
الملاك عن النصاب  ددفى حالة ما إذا قل ع ه. غير أن نىقانوال بالانقضاء

 .كتابة على استمرار الاتحاد يستمر اتحاد الملاك ملاكالقانونى واتفق ال
عضوية البائع فى  ضىتنق اتركه وأنه فى حالة بيع الوحدة أ هىالبد ومن

التنفيذية  ئحةتنص اللا كما، الاتحاد ليحل محله المشترى بعد سداده كامل الثمن
عضو  نالعضوية ع تسقط ": نهأ على منها ١٦٣ المادة في لبناءلقانون ا

شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من  حدمجلس الإدارة بزوال أ
 ." الجمعية العمومية للاتحاد
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  الثالث الفصل
  لإسلاميفي الفقه ا تلأسطح العمارا مشتركةالملكية ال أحكام

السفل والعلو والذي  لنظامملكية السطح وفقًا  أحكامالإسلامية  الشريعة نظمت
توضح  انتناول في حديثنا عن هذا الموضوع نقاطً ،وسوفوضحناه سالفًا

 علوال نظام ضمنهاوالتي تت سلاميفي الفقه الإ طحتتعلق بالس يالت الأحكام
مالك من  كثرلأ ورمن أكثر من د لمكونةوالسفل في تملك العقارات المبنية ا

والذي تناولناه سابقًا في القانون وأحكامه لا تختلف عنه في الفقه الإسلامي 
، ومنعا من  لووالع سفلوالذي يعد الأصل الذي استقى منه القانون أحكام ال

 تعلقةهنا عن بعض الأحكام الم كلامنا فسيقتصرماسبق تناوله من أحكام  ارتكر
سطح العقار  فيتتمثل في أحكام التصرف  الإسلامي،والتيبالسطح في الفقه 

 وز،والتي تندرج في الفقه الإسلامي تحت أحكام (بيع حق التعلي) فهل يج
 حكممفرزة أن يبيع سطح العقار للبناء عليه،وهل يختلف ال يةملك ناءلمالك الب
في  ةالحكم في كل حال ابين أكثر من مالك، وم مشتركة العقار ملكيةإن كانت 

   مي؟الفقه الإسلا
  ذلك في مبحثين: وسأوضح

  الأول: حق التعلي وحكم بيعه. المبحث
 سطح العمارة وحكمها في الفقه الإسلامي. صيانةالثاني:  المبحث

  الأول بحثلما
  التعلي وحكم بيعه حق

الطبقة  علىلصاحب الطبقة العليا  لإسنادأو ا الدائمالتعلي هو حق القرار  حق
 فيههذا الحق قائما لصاحب العلو ويجري  ،ويظل١قوفهابس عالسفلى والانتفا

ولصاحب السفل  لوه،لع حدهلصاحب العلو و رزةهنا ملكية مف فالملكيةالتوارث،
ما أكده ابن قدامة بقوله [إن  وهذا وحده لسفله، وليست ملكية مشتركة بينهما،

فهي لصاحب السفل  نيفي حوائط البيت السفلا والسفلالعلو  احبص نازعت
العلو  حوائطوهي منتفع بها وهي من جملة البيت فكانت لصاحبه وإن تنازعا 

                                                
 – سورية - الفكر دار الناشرــ-٦/٤٦٧٩ -د.وهبة الزحيلي  - هوأدلت لاميالإس الفقه ١

 الرابعة الطبعة دمشق
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وحده في  قمنهما الح ،ولكل١ٍله] تبيته فكان ةلأنها من جمل لوفهي لصاحب الع
 بلصاح سبملك الآخر، فلي راستعمال ملكه والتصرف فيه تصرفًا لا يض

جدار إلا  رفعد أو فتح نافذة أو تغيير كدق وت أيالسفل أن يحدث في بنائه 
أبو حنيفة رحمه االله  مامبه وهذا ما أكده الإ رصاحب العلو، وإن لم يض ضابر

تعالى بقوله[الأصل في تصرفات المالك في ملكه إذا تعلق به حق الغير 
التصرف  للجار ر،فليسبه حق محترم للغي علقتصرف في محل ت نهالحظر،لأ

أنه لا  ،كما٢]تصرفحق،وإن لم يضره هذا الال احبرضا ص رملكه من غي في
لقوله عليه الصلاة  ويضره٣بناء يوهن السفل زيادة لعلوا لصاحبيجوز 

  البين الفاحش . ،والضرر٤)ارولا ضر رروالسلام(لا ض
البناء  هنبناء الجار،أو ما يو سقوطلهدم أو  بباما يكون س هو٥يقول الفقهاء كما

عليـه   اللهلقوله صلى ا بيقًابالغًا على وجه دائم، وهذا تط أذى لجارا ذيأو ما يؤ
أبو هريرة رضي االله عنه (لا يدخل الجنة مـن لا   اهوسلم في الحديث الذي رو

  شروره. أي٦يأمن جاره بوائقه)
 لغيرالإضـرار بـا   بعـدم في كل حال وإنما دائما مقيدة  لقةليست مط لملكيةفا 

مشتركة تتمثل في  لكيةلعلو والسفل مإلى أن لصاحب ا ٧جمهور الفقهاء هبوذ
هو أرض لصاحب العلو وسقف لصـاحب السـفل    الذيالفاصل بينهما  فالسق
يقول ابن قدامة[السقف ينتفع بـه كـل واحـد     ذاه يمنهما حق عليه، وف لولك

 يافاسـتو  لـه وأرض صاحب العلـو تق  ظله،لأنه سماء صاحب السفل ي نهمام
                                                

 - بيروت- الفكر دار - المقدسي قدامة بن أحمد بن االله عبد -٤/٣٨٢لابن قدامة  المغني ١
 .الأولى الطبعة - هـ١٤٠٥ سنة

 .بيروت الفكر دار ـ الشوكاني علي بن محمد - ٥/٥٠٢القدير  فتح ٢
 المطبعـة  الزيلعـي  علـي  بن عثمان الدين فخر ٤/١٩٤ الدقائقشرح كنز  الحقائق تبيين ٣

 هـ١٣١٦ الأميرية
 رواه الإسـناد  صحيح حديث وقال  ٢٣٤٥رقم حديث ٢/٦٦ صحيحه في المستدرك رواه ٤

 المعرفة دار ـ٣/٧٧ البغدادي قطني الدار الحسن أبو عمر بن علي ـ سننه في قطني الدار
 .م١٩٦٦ هـ،١٣٨٦ ـ بيروت ـ

 
دار الكتـاب  ـ الناشـر  ٥٨٧توفى علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي  ،٦/٢٦٤ البدائع ٥

 الطبعة الثانية. ١٩٨٢العربي بيروت ـ 
 باب بيان تحريم إيذاء الجار ١/٦٨مسلم  رواه ٦
 لفقهية،القوانين ا دار الفكرـ بيروت -محمد الخطيب الشربيني  -٢/١٨٩المحتاج  مغني ٧

 ٣١٤ص
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ه وصاحب السـفل حـق دفـع المطـر     العلو له حق القرار علي فصاحب١فيه]
إذنـه   نلأحدهما أن يعمل عملًا مضرا بالآخر بدو سولي ٢والشمس عن السفل

فليس لصاحب السفل أن يهدم السقف الذي هـو أرض   ٣ولا أن يهدم بناء نفسه
مشتركة مـع   ملكيةهي  لب خالصةملكيته له ليست  لأن للعلو باعتباره مالكًا له

وإلا  تـه صاحب العلو فليس له أن ينفرد بالتصرف دون صاحب العلـو وموافق 
 ،ولصـاحب ٤أجبر على إعادة البناء إذا هدم هذا السقف لحق صاحب العلو فيه

 .٥مآلًا ولابالسفل لا حالًا  ضرلا ي هطالما أن علوهويزيد في  نييب أنالعلو 
  عليه) لبناءل سطح(بيع العليبيع حق الت حكم

هذا الحق أن يبيع صاحب السفل سطح بنائه لينشئ عليـه المشـتري    وصورة
  ذهب الفقهاء إلى رأيين:ـ هذابناء جديدا،وفي 

وعللوا ذلك بـأن   ،يرى عدم جواز بيع حق التعلي وهو للحنفية الأول: الرأي
هوو قبل إنه يرد على ح سكهلا يرد على مال يمكن إحرازه وم المبيع حينئذ 

ليست بمال فلا يجري التعامل عليها مـن   لحنفيةوالحقوق عند ا ،٦التعلي قح
ويؤكد الإمام الكاسـاني   ،إحرازها والاستحواذ عليها كنيم بيع وشراء لأنها لا

ذلك بقوله[لا يجوز بيع حق الشرب، لأن الحقوق لا تحتمل الإفـراد   رحمه االله

                                                
-إدريس بن محمد االله عبد أبو للشافعي -٣/٢٣١ للشافعي ،الأم٢٢٣ص الفقهية القوانين ١

 االله عبـد  -٤/٢٦٣ أحمد الإمام فقه في م،الكافي١٩٩٠ه، ١٤١٠ - بيروت -المعرفة دار
 ـ١٤٠٨ سنة ـ بيروت ـ الإسلامي المكتب الناشر - محمد أبو المقدسي قدامة بن  - هـ

 ٤/٣٨٢ قدامة لابن ،المغني.الشاويش زهير تحقيق الخامسة الطبعة - م١٩٨٨

 -بكـر  بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن زين  -٣٠/ ٧ الدقائق كنز شرح الرائق البحر ٢
 بيروت - المعرفة دار الناشر

 ٢٣٠ص العدلية الأحكام مجلة ٣
 

 ـ بيـروت  ـ الغرب دار ـ إدريس بن أحمد الدين لشهاب -٧/٢٠٥ رافيللق الذخيرة ٤  ـ
 .١٩٩٤ سنة

 عبـد  أبو عليش بن محمد بن أحمد بن محمد - ٦/٣٠٦ خليل مختصر شرح الجليل منح ٥
 م١٩٨٩ه،١٤٠٩ - بيروت - الفكر دار - المالكي االله

 ٢/١٧٣ الحكام ،درر٣/٤٧ البداية شرح في الهداية ٦
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لأنه يبـاع،ولا   الوالهواء ليس بم ،حق متعلق بهواء أنهكما  ١بالبيع والشراء]
متعلقًا بمال وهـو   اأو حقً مالأن يرد على  بدلا يعوالب ،يمكن إحرازه وقبضه
لصحة بيع العلو أن  لحنفيةا ،واشترط٢فلا يجوز ذلك التعليمنتفي في بيع حق 

 ـ اوليس بيع ومفيكون بيع بناء معل امبني يكون الهـواء وهـو حـق     يلحق ف
  .٣التعلي
بيع حق التعلي بشرط الوصف بأن يصف  وازج هويرى أصحاب :ثانيال الرأي

هذا الرأي  مة،وإلىمعلو ونفلابد أن تك فتهامنتهى البناء أي عدد الأدوار وص
في ذلك أن العلو ملك للبائع فكـان   وحجتهم ةوالمالكي حنابلةذهب الشافعية وال

من ملك السفل ملـك مـا    ،لأن٤له الحق في بيعه والاعتياض عنه كبيع القرار
أنه له أن يحفر فـي الأرض مـا    بدليلوما فوقه من الهواء  رضالأ نتحته م

  .٥الهواء ما شاء يشاء ويبني ف
على أن للمشتري  عليهأن رجلًا باع علو بيت لا بناء  والشافعي في الأم[ل وقال

ذلك،كمـا   جزتأ البناءعلى سطحه وسمى منتهى  سكنأن يبني على جداره وي
مـن   أنفرق بينها إلا في خصلة أي صفة  ولا افيه بناءأن يبيع أرضا لا  جيزأ

فيها فللمشتري أن يبني ما شاء،ومن باع سـطحا بأرضـه أو    ناءلا ب داراباع 
أرضا ورؤوس جدران احتجت إلى أن أعلم كم مبلغ البناء لأن من البناء مـالا  

  .٦]نتحمله الجدرا
لا فرق  قرارعندي الرأي القائل بجواز بيع حق التعلي مثل بيع حق ال ويترجح

لأن من ملك أرضا ملك عمقها وهواءها ،ويجوز له التصرف فيها كيفما  نهمابي
أو بالبناء عليها وهذا ما جرى العمل عليه عرفًا وعملًا ،فلـو قلنـا    لبيعشاء با

 ـ ادائم رونهافي معاملات يج شديدفي حرج  لناسبعدم الجواز لوقع ا  ذاعلى ه
                                                

 ٦/١٨٩ الصنائع بدائع ١
 ٢/٥٩ الأنهر ،مجمع٤/٥١ الحقائق تبيين ٢

 ١/١٣٥ المبتدي ،بداية٥/٥٢ عابدين ابن حاشية ٣

 ٣/٣٥٠ النهى أولي ،مطالب٣/٤٠٣ القناع ،كشاف٢/٢٣٥ للدواني الفواكه ٤

 ٤/٦٠ ،الوسيط١٦/٢٥٩ الكبير الحاوي ٥

 ٣/٢٢٦ للشافعي الأم ٦
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جعل عليكم في الدين  وماقال تعالى{ الغراءشريعتنا  فيالنحو، والحرج مرفوع 
أن بيع الحقوق جائز باتفاق الفقهاء حتى المتأخرين من فقهـاء   ،كما١من حرج}

وفي هذا يقول ابن عابدين رحمـه االله[ إن الماليـة    وقالحنفية أجازوا بيع الحق
تثبت بتمول الناس، فلو كانت بعض الحقوق تعتبر في العرف أموالاً متقومـة،  

  .٢ل الناس بها تعامل الأموال ينبغي أن يجوز بيعها]وتعام
غير  لىورهنه وهبته إ بيعهعلى ذلك يجوز لمالك السطح التصرف فيه ب وبناء

 ـ اوإذا كان السطح مملوكً التصرفاتذلك من أنواع   كبـين مـلا   يوععلى الش
التصرف فيه باتفاقهم جميعا على ذلـك،ولا يجـوز    مفيجوز له ميعهمالعقار ج

لتعلق حقـوقهم بالسـطح    ملاكدون موافقة باقي ال رفبالتص ردأن ينف هملأحد
وفـي حالـة    جائز،دون الباقي غير  احدعلى المشاع فيكون بيعه من مالك و

 ومـا فيجب أن يكـون البنـاء معل   هالملاك على بيع السطح للبناء علي فقةموا
 علـى وموصوفًا ومحددا بعدد الأدوار ومساحتها وبشرط ضروري أن لا يؤثر 

مشاعا بين الجميـع لمـا    االنهائي ملكً حالسط عودي ،ثمأساسات العقار ويوهنها
  تقرر بأن فضاء البنيان تبع لقراره.  
  الثاني بحثالم

 العمارة وحكمها في الفقه الإسلامي طحس صيانة
هو  ،واصطلاحا٣حفظه شيءصان ال يقال ظحف أيلغة مصدر صان  الصيانة

  .٤العمل اللازم لحفظ العين أو حفظ المنفعة

ملكية مشتركة بين ملاك الشقق  ملوكةسطح العقار من الأجزاء الم ويعد
 بصيانته بنسبة حصصهم في العقار لملاكولذلك يلتزم جميع ا ؛والطوابق

فالحكم يختلف لأن الملكية هنا هي ملكية العلو  ميالفقه الإسلا في اوحفظه ،أم
له ملكية تامة على سفله  لسفلفمالك ا ،ملكية مفرزة لكل مالك والسفل وهي

السطح  دويلزم بصيانته، ومالك العلو له كذلك ملكية مفرزة على علوه ،ويع
وحده يستفيد به ويستظل به من الهواء والشمس فيقع عليه  لولصاحب الع قفًاس

                                                
 ٧٨الآية الحج سورة ١
 ٤/٥٠١ابن عابدين  حاشية ٢
 ١٣/٢٥٠العرب  لسان ٣
 بدع ند.أحمد ب -المعاصرة  العقارفقهية تأصيلية لأهم قضايا  راسةالعقار د نوازل ٤
 ه١٤٣٢،م٢٠١١الأولى  الطبعة- الرياض -والتوزيع رـدار الميمان للنش ٢٠٩ص-  لعزيزا
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في  المساهمة لىصيانته وحفظه ولا يجبر صاحب السفل ع تكلفة عبءوحده 
للإجبار،حتى إن  هولا يملكه فليس هناك وج بهلأنه لا ينتفع  حصيانة السط

لصاحب العلو البناء على علوه دون استئذان صاحب السفل  أجازواالفقهاء 
 تكون لسطحأن ملكية ا ىطالما أن هذا البناء لا يوهن السفل، وهذا يدل عل

فمن باب أولى صيانة  سفلال بوله البناء عليه دون صاح وحدهلصاحب العلو 
السطح وترميمه يلتزم بها صاحب العلو إعمالًا لقاعدة (الغنم بالغرم) ،ويدل 

أي لم يكن هو  لسفلا احبمن ص انهدم العلو بدون تعد ذاذلك أيضا أنه إ ىعل
 يجبرولا  حدهصاحب العلو و علىإعادة بنائه  ونالعلو يك انهدامالسبب في 

يبنيه وهو  لمنتكون ملكية سطح العلو  لياء وبالتافي البن لمساهمةا ىالسفل عل
  صاحب العلو وكذلك صيانته.

عن حق صاحب العلو في بنائه  اءأقوال الفقه منوهذا الحكم هو ما استنبطته  
 احب[أن لص برهانيما جاء في المحيط ال وال،هذه الأق منعلوه، و يانةوص
 مليش ،والعلو١]فللا يضر بصاحب الس اأن يتصرف في علوه تصرفً والعل

والرهن والإيجار  والبناءالعلو والتصرف يشمل البيع  قفسطح المبنى إذ هو س
في  صرفملكه ومن ملك الت يونحو ذلك من التصرفات التي يجريها المالك ف

  أولى. بابمن  وحفظه انتهشيئًا فعليه صي

أو  بيتًا لوالع ىأن يبني عل علوفي تبيين الحقائق(إذا أراد صاحب ال اءج وكذلك
وسفل  لرجلالرائق (علو  حرفي الب ،وجاء٢يضع جذوعا ألا يمنع ما فيه ضرر)

في كتاب  ،وجاء٣بالسفل) ضرما لم ي لهالعلو أن يبني ما بدا  حبلآخر فلصا
على  للصاحب العلو وله أن يحم لهواءالشافعي(أن ا مامفي مذهب الإ البيان

                                                
 أبو عنه االله رضي حنيفة أبي الإمام فقه - ٧/٣٣٥ النعماني الفقه في البرهاني المحيط ١

 -  الحنفي البخاري مازةَ بن عمر بن العزيز عبد بن أحمد بن محمود الدين برهان المعالي
 الطبعة لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر- الجندي سامي الكريم عبد المحقق
 م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ الأولى،

 ٤/١٩٥ الحقائق تبيين ٢
 ٧/٢٩ الرائق البحر ٣
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في فقه الإمام أحمد [وإن  في الكافي ،وورد١علوه مالا يضر بصاحب السفل)
والحائط هنا المراد به  ٢مختص بنفعه] نهالعلو فهو لصاحبه لأ طتنازعا حائ

أن  والالعقار، ونستخلص من هذه الأق سطحأي  العلوالسقف أي سقف صاحب 
من وجود حق  يمنعولكن هذا لا  حده،لصاحب العلو و تكونملكية السطح 

ووضع هوائي  الغسيلحق استعماله لنشر  هولصاحب السفل على السطح و
مثل  لجيرانالمنافع المشتركة بين ا منعليه إذ إن السطح يعد  تلفزيونياستقبال 

حق  منملكيته الخالصة لصاحب العلو  ولولا تح لعمارة،السلم ومدخل ا
الانتفاع به لما له من حق ارتفاق عليه كما لا تحول ملكية  منصاحب السفل 

وساحته،وإذا استخدم صاحب  نزلله من استعمال مدخل المالسفل لسف صاحب
انتفاعه  قداربالسطح فيجب عليه المساهمة في صيانته بم عالسفل حقه في الانتفا

لم يستعمل  ذاإذا لم يساهم في صيانته،أما إ منعهأن ي لوكان لصاحب الع وإلابه،
 حبصافتبقى صيانته وحفظه على  سطحصاحب السفل حقه في الانتفاع بال

الصيانة  تنفقا يف ساهمةالسفل على الم احبص بردون أن يج وحدهالعلو 
  ينتفع به. لمطالما أنه 

المملوكة ملكية مشتركة في نظام  زاءيعد من الأج لا سطحالقول أن ال وخلاصة
بل ملكيته خالصة ومفرزة  الإسلامية عةالشري فيالسفل والعلو المعمول به 

إذا استعمله فعليه  السفلعليه لصاحب  ارتفاقلصاحب العلو مع وجود حق 
أما إذا لم  ،منه عهفي صيانة السطح وحفظه بنسبة انتفا بالمساهمةالتزام 

 فيختل وبهذاالسطح وحفظه، ، بصيانةالعلو وحده يلتزم  فصاحب عملهيست
 شتركةتعد ملكية م انونملكية السطح في الق نالإسلامي إذ إ هعن الفق القانون

بنسبة حصصهم ،أما  لملاكوصيانته على جميع ا ققبين ملاك الطبقات والش
فيه ملكية المنازل على أساس نظام العلو والسفل  تستندفي الفقه الإسلامي الذي 

 ءالعلو وعليه عب لصاحبخالصة ومفرزة  ةفإن ملكية السطح تكون ملكي
العقار في نظام صيانته،وهذا لا يمنع من وجود ملكية مشتركة في بعض أجزاء 

كمواسير  يهالمشتركة ف فعوالمنا وساحتهكملكية مدخل المنزل  لسفلوا علوال
                                                

 سالم بن الخير أبي بن يحيى الحسين أبو -١٣/١٣٥ الشافعي الإمام مذهب في البيان ١
 الطبعة -  جدة – المنهاج دار - النوري محمد قاسم: المحقق- الشافعي اليمني العمراني
 م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ الأولى،

 ٤/٢٦٣ أحمد الإمام فقه في الكافي ٢
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والسقف المشترك بين صاحب العلو  لالمالصحي والس والصرف الشرب مياه
 تكون اءوصيانة هذه الأجز ،لصاحب السفل فوالذي هو أرض له وسق

 قهفي ف لكافيا تابك في ءوهذا ما أكده الفقهاء في كتبهم فجا ،مشتركة بينهم
 لفهو بينهما لأن لك فيه الدرجةقوله[ وإن تنازعا صحن الدار و حمدأالإمام 

 دي فيالسفل  يتفي الأم للشافعي [وإذا كان الب ،وجاء١واحد منهما عليه يدا]
 واحدبينهما لأنه في يد كل  فرجل والعلو في يد آخر  فتداعيا سقفه فالسق

له فهو بينهما  هللعلو أرض حمانع له وسط للسفلمنهما هو سقف 
لأنها  ل( لصاحب العلو الانتفاع بساحة السف للقرافيفي الذخيرة  ،وجاء٢]نصفان
أيضا(لصاحب العلو والارتفاق بساحة السفل كارتفاق صاحب  ،وقال٣العادة)

[إذا كان ١١٩٣في مجلة الأحكام العدلية المادة  ،وجاء٤السفل في سطح الأعلى)
ذلك  ملانفصاحبا المحلين يستع حداالشارع وا من يفوقاني والتحتانباب ال
  .٥والخروج] دخوللالآخر من ا منعي أنلأحدهما  غولا يسو مشتركًاالباب 

في المنازل  شتركةالمتعلقين بالملكية الم نلهذا الاختلاف بين النظامي ونتيجة
فجعل نظام ملكية  جودينالنظامين مو ريالمص يالقانون المدن ات،جعلوالعمار

 والمواد ٨٥٨ لىإ ٨٥٦من  الموادفي  عليهوالطوابق والمنصوص  لشققا
قواعد العلو  بجانب،والخاصة باتحاد الملاك واختصاصاته  ٨٦٧إلى  ٨٦٢

 يقالملاك على تطب فقما ات ذافإ يةبه في الشريعة الإسلام معمولال السفلو
 قفيطب٨٥٩،٨٦٠،٨٦١قواعد العلو والسفل والمنصوص عليها في المواد 

لم يتفقوا عليه  اأما إذا م الشقق،ملكية الطبقات و كامأح دبه وتستبع ملويع
  الطبقات والشقق . ةأحكام ملكي طبقفت

   

                                                
 ٤/٢٦٣ أحمد الإمام فقه في الكافي ١
 ٣/٢٣١ للشافعي الأم ٢
 ٧/٢٠٦ للقرافي الذخيرة ٣
 ٧/٢٠٥للقرافي الذخيرة ٤
 ٢٥١الأحكام العدلية ص مجلة ٥
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 الخاتمة
ملكية أسطح  أحكامانتهينا بعون االله وتوفيقه من موضوع بحثنا ( أن وبعد

انتهيت إليها أود أن أشير إلى عدة نتائج مهمة  دراسة مقارنة)  اتالعمار
  وهي:

وهو في  العمارة يالمتممة للدور الأخير ف االعمارة هو الطبقة العلي سطحــ ١ 
 لاستقبالمن أطباق ا الغالب يكون خاليا تماما من أي إشغالات عليه إلا

خاصة  يةملك وكًاممل الاتالح من يريكون سطح العمارة في كث لتلفزيونية،وا
عليها  المبنيلأحد أصحاب الشقق في العمارة خاصةً لو كان مالكًا للأرض 

الموجودة بالعمارة ومنصوص  قاتالعمارة ملكية خالصة دون الشقق والطب
يكون مملوكًا ملكية  ،وقدالشقق بعلى ذلك في سندات الملك الخاصة بأصحا

من  حالةال هبين أصحاب الشقق والطبقات في العمارة ويعد في هذ ركةمشت
ومدخل العمارة  لمالس ثلفي العمارة م شتركةم يةالمملوكة ملك الأجزاء

موافقة باقي  ونبيعه د كيجوز لأحد الملا لاوغيرها،وفي هذه الحالة  الواجهةو
 الشققبين جميع ملاك  ياجبر عاشائعة شيو الحالةالملاك فالملكية في هذه 

  والطبقات.
سكان العمارة فيجوز له  لأحدخاصة ومفرزة  كيةمل كًاالسطح مملو كانإذا  - ٢

المالك المتمثلة في الاستعمال والاستغلال  سلطات لأن يمارس عليه ك
 ضرارالإ بعدم دائماالسلطات ليست مطلقة بل مقيدة  هذه ولكن لتصرفوا

 بهاقوانين البناء المعمول  حق،ومراعاةالتعسف في استعمال ال ن،وعدمبالجيرا
كان  قاتبين جميع ملاك الشقق والطب مشتركةالسطح ملكية  يةملك انتك ا،وإذ

 زولا يجو مارةفي سطح الع لتصرفلهم جميعا حق الاستعمال والاستغلال وا
كان  وألا نالآخري ملاكوحده بهذه السلطات دون باقي ال نفردأن ي حدهملأ

  تصرفه غير قانوني.
على جميع الملاك التزام  قعالمشتركة لسطح العمارة ي ةحالة الملكي في - ٣

 متناعذلك ،ولا يجوز لأحد الملاك الا إلىبصيانة السطح وترميمه إذا احتاج 
السطح،وذلك ظاهر في نص  كيةأو تخليه عن مل النفقاتعن المساهمة في هذه 

التي بينت لنا الحكم في ذلك عندما قالت في  المدنيمن القانون  ٨٥٨ المادة
الأجزاء المشتركة  يأن يتخلى عن نصيبه ف للمالكالثانية [ولا يجوز  هافقرت

 اءالذكر]،ويعتبر هذا النص استثن متقدمةفي التكاليف ال الاشتراكللتخلص من 
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عن حقه أن  لىإذا تخ نيتعطى لصاحب الحق العي لتيمن القواعد العامة ا
محل الحق،وعلة  شيءال ببالتي يتحملها بس والأعباءيتخلص من الالتزامات 

في  إنهالحصة الشائعة ف ةعلى التخلي عن ملكي رأنه إذا اقتص تثناءالاسهذا 
السطح كما كان  يهاغالب الأحوال سيستمر مستعملًا للأجزاء الشائعة وبما ف

عن الانتفاع بسطح العقار فإنه  تنعالأمر قبل التخلي ،حتى لو استطاع أن يم
 لباقييصعب عمليا مع ذلك حساب نصيبه،كما قد يكون هذا التخلي دافعا 

هم الآخرون عن حصصهم فتبقى  بالتخليالملاك للتخلص من التزاماتهم 
 نتجد من يدفعها خاصة إذا كا العمارة  معلقة لا حسط ىالواردة عل اتالنفق

وحفظ وصيانة ضرورية قد تؤثر على  رميمت لسطح العمارة يحتاج إلى أعما
  .ملهالمبنى بأك

المشتركة ومـن بينهـا    جزاءكل شريك في ملكية الأ حصةحدد المشرع  -٤
 ٨٥٦ مـادة العمارة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا حيث نصـت ال  سطح

المشـتركة بنسـبة    لأجزاءأنه [ نصيب كل مالك في ا على لثانيةفـي فقرتها ا
  .له في الدار] لذيا ءلجزقيمة ا

رخصة ترتبط بملكية  فهوالمشتركة  لأجزاءحقًا تبعيا ل اءالبن ليةتع قح يعد -٥
جميع الملاك  وافقةفي حالة م اويكون ذلك جائز لعمارة،ا االأرض المقام عليه
بينهم على الشيوع  وكًاممل البناءهذا  ويصبح ،مشتركة اتعلى هذه التعلية بنفق
لهم بيع هذا الحق للغير في  يجوزفي العقار،كما  يملكونهابذات النسب التي 

 كيةالمل اتيوزع عليهم بالتساوي،كما لا يوجد مانع من أن يرد في سند لمقاب
 الغالبالبناء و تعلية بحقالملاك دون الباقين  أحد صاختصا بهم من اصةالخ

،إلا أنه لا ذلك مجزأ بهذا الحق بعدثم باعه  قارالمالك الذي أنشأ الع حتفظأن ي
أن ينفرد بالبناء على السطح دون موافقة باقي الملاك ولو  لملاكيجوز لأحد ا

 ليهاع امهيكل البناء والأرض المق نإ إذتتحمل ذلك  ارةأساسات العم نتكا
  .كالشيوع لجميع الملا علىوأساساته تعد مملوكة 

المقررة عليه لصيانة سطح العمارة  اتالنفق ادالملاك عن سد أحدإذا امتنع  - ٦
نظم في الباب الرابع  والذيم ٢٠٠٨لسنة  ١١٩الموحد رقم  ءفإن قانون البنا

المالية التي  تفي سبيل تحصيل الالتزاما ادمنه اتحاد الشاغلين أعطى للاتح
من  اوما له وملحقاتها ةالوحد ىالعمومية حق الامتياز عل يةتحددها الجمع

 توما بها، أو على منقولا لعقارالمشتركة ل والأجزاءرض في الأ ئعةحصة شا
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شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكًا لها،وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما 
أو  لرسومشطبه من ا غاءأو إل طبهأو تجديده أو ش يازحق الامت يديعفى ق

كليف ت بعد الأحوالنائبه بحسب  والاتحاد أ ئيسالضرائب أو المصروفات،ولر
 ةالأمور الوقتي يالشاغل الذي لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاض

الامتياز  حقالمشمولة ب لاتالمختص أمرا بالأداء، وتكون العقارات والمنقو
سداد كل  معد ىأو الحكم، وفي جميع الأحوال يترتب عل الأمرضامنة لتنفيذ 

 آثارمن  رةالأج اددم سدع لىما يترتب ع النفقاتأو  شتراكاتالا عضأو ب
م)، ولم ٢٠٠٨لسنة  ١١٩رقم  حدمن قانون البناء المو ٨١ ةقانونية (الماد

 ماتهللممتنع عن سداد التزا ابل وضع جزاء جنائي الجزاءبذلك  المقننيكتف 
على أنه[  نونمن هذا القا ١٠٩ دةحسب نص الما ةفي غرامة مالي يتمثل اليةالم

يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية  شاغليعاقب كل 
لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد  ةالمقررة بغرامة شهري

الالتزامات المالية  داءويحكم فضلًا عن ذلك بالتزامه بأ ،بعدد أشهر التخلف
  المقررة عليه].

ومنها السطح  مارةلعا فيملكية مشتركة  المملوكةإدارة الأجزاء  ىيتول - ٨
في  ٢٠٠٨ نةلس ١١٩نظمه قانون البناء الموحد رقم  لذيا لشاغليناتحاد ا

 هالاتحاد تختار دارةمجلس إ  نم لاتحادويتكون هذا ا منه،الباب الرابع 
 قار،شاغلي الع يعيتكون أعضائها من جم لتيالعمومية للاتحاد وا الجمعية
من  وعضو ،إدارة الاتحاد من رئيس الاتحاد،وأمين الصندوق مجلسويتكون 

سبع ينتخب نائب للرئيس،وتكون  لىالاتحاد، وفي حالة زيادة عدد الوحدات ع
على سلامته  ةبالعقار للمحافظ هاعلى الأعمال المطلوب تنفيذ الموافقةمهمته 

 دماتالمعماري وتوفير الخ طابعهوملحقاته والحفاظ على  كةوأجزائه المشتر
  المطلوبة للعقار.

الشريعة الإسلامية الملكية المشتركة للطبقات في أبسط صورها أي  عرفت- ٩
تتعدى  البفي الغ تكنالأبنية قديما لم  ،لأنملكية سفلى الدار وملكية علوها 

إلى الاتجاه بالبناء  ولأن الحاجة لم تكن تدع لكفوقه،وذ اواحد اوطابقً السفلي
تذهب إلى استقلال  لإسلاميةا ريعةالش وكانت ،المساحات رةعموديا لوف جاهاات

 عليها،يملك وحده الأرض والبناء  السفلالعلوي فمالك  ةملكية السفلي عن ملكي
 وكاناوالبناء الذي فوقه وحده  السفلالعلو يملك الوجه الأعلى من سقف  ومالك
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ما  لىالمحافظة ع مامنه الكعلى كل م أوجبتبمثابة جارين لا شريكين،و
الراجح في الفقه  لرأيالإضرار بالمالك الآخر،كما أجاز ا دموع هيملكه وصيانت

 ملكي ضالأر لكمن يم لأن ليهبيع حق التعلي أي بيع سطح العمارة للبناء ع
كل سلطاته على ملكه دون قيد سوى عدم الإضرار  يمارسعلوها وقرارها،و

  بالغير.
هذا  نالعلو وحده، ولك بلصاح ملكية السطح في الفقه الإسلامي تكون -١٠

السطح وهو حق استعماله لنشر  ىلايمنع من وجود حق لصاحب السفل عل
من المنافع  يعدالسطح  نإ ،إذتلفزيوني عليه  قبالهوائي است عالغسيل ووض

بين الجيران مثل السلم ومدخل العمارة، ولا تحول ملكيته الخالصة  لمشتركةا
حق ارتفاق  منلما له  هالانتفاع ب منالسفل  صاحبحق  نم لعلولصاحب ا

من استعمال مدخل المنزل  لسفله لسفلكما لا تحول ملكية صاحب ا ليهع
بالسطح فيجب عليه  تفاعصاحب السفل حقه في الان استخدموساحته،وإذا 

إذا لم  نعهلصاحب العلو أن يم نكا لافي صيانته بمقدار انتفاعه به،وإ المساهمة
حقه في الانتفاع بالسطح  السفلصاحب  عمللم يست ذافي صيانته،أما إ يساهم

 لسفلوحفظه على صاحب العلو وحده دون أن يجبر صاحب ا يانتهفتبقى ص
  لم ينتفع به. أنهالمساهمة في نفقات الصيانة طالما  لىع

يختلف القانون الوضعي عن الفقه الإسلامي في أن ملكية السطح في  -١١
على جميع  وصيانتهالطبقات والشقق  لاكم بينتعد ملكية مشتركة  قانونال

 زلالمنا كيةالملاك بنسبة حصصهم ،أما في الفقه الإسلامي الذي تستند فيه مل
ومفرزة  ةالسطح تكون ملكية خالص كيةعلى أساس نظام العلو والسفل فإن مل

وعليه عبء صيانته،وهذا لا يمنع من وجود ملكية مشتركة في  علوال لصاحب
 ساحتهمدخل المنزل و لكيةكم سفلفي نظام العلو وال بعض أجزاء العقار

 لسلالمالشرب والصرف الصحي وا مياهفيه كمواسير  تركةالمش والمنافع
 لصاحبهو أرض له وسقف  لذيالمشترك بين صاحب العلو وا سقفوال

ونتيجة لهذا الاختلاف بين  ،بينهم كةتكون مشتر جزاءهذه الأ نةالسفل وصيا
والعمارات،جعل القانون  المنازل فيالمشتركة  بالملكيةالنظامين المتعلقين 

 والطوابق قالمصري النظامين موجودين فجعل نظام ملكية الشق يالمدن
 ٨٦٧إلى  ٨٦٢والمواد  ٨٥٨ ىإل ٨٥٦والمنصوص عليه في المواد من 
به  عمولالم والسفلقواعد العلو  بجانب، اتهوالخاصة باتحاد الملاك واختصاص
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 

ما اتفق الملاك على تطبيق قواعد العلو والسفل  فإذا سلاميةالإ ريعةفي الش
فيطبق ويعمل به وتستبعد  ٨٥٩،٨٦٠،٨٦١والمنصوص عليها في المواد 

فتطبق أحكام ملكية  ليهإذا ما لم يتفقوا ع االطبقات والشقق، أم ةأحكام ملكي
 انونالواردة في ق لينباتحاد الشاغ الخاصةالطبقات والشقق بجانب الأحكام 

  م.٢٠٠٨لسنة  ١١٩الموحد رقم  بناءال
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